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 الكلية لا تتحمل أي مسؤولية على ما يرد في هذه المذكرة من آراء
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ن كان نشاط الدولة في القديم يقتصر على الدفاع الخارجي، و الأمن الداخلي فقط ولك 
 امتدتاة على عاتقها تتزايد باستمرار و الالتزامات الملقفي وقتنا الحاضر فالمسؤوليات و 
الساحة العملية أنشأت المؤسسات لتتمركز الدولة في لتشمل كل الميادين والمجالات و 

خلقت مناصب عمل تشرف على ام بهذه الأعمال المرتبطة بها، و الهياكل القاعدية للقيو 
 .تسيير هذه المؤسسات

التي لم يعد في وسع المواطن أن يتجنب الموظفين من هنا تظهر لنا أهمية الوظيفة و و   
 .أو يستغني عنهم

 وظف مزاولة عمله على أحسن ما يرام داخل المؤسسات الإداريةلكي يستطيع المو  
وبعيدا عن ومحاولة من المشرع الحفاظ على هذا الشخص والمؤسسة والنظامية والقضائية 

المؤسسة عقوبات تحمي الموظف و خلق قوانين و  منهلابد كل الضغوطات والتهديدات كان و 
 .التعديهانة و م التي قد تعيق سبلهم كالإمن الجرائ

 :أهمية الموضوع

 .علمية وأخرىعملية لهذا الموضوع أهمية  

 :الأهمية العملية

على الجرائم التي تمس المؤسسة والموظف والخطر الذي  تتمثل في تسليط الضوءو   
و ذلك في سبيل كيف تصدى المشرع الجزائري لهذه الجرائم قد يمس كرامتهم وسلامتهم و 
 .ةموظف و المؤسسة العموميتحقيق حماية جزائية فعالة لل

 :الأهمية العلمية

لك ذو  ةالمؤسسات العموميراء الدراسات المتعلقة بالموظف و تتمثل في محاولة إثو   
ي حاول قانون العقوبات تغطيتها والتي تعتبر إهانة المجالات التبإبراز الجرائم التي تمسهما و 

براز العقوبات المقررة لهذه الجرائموتعدي عليهما و   .ا 
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 :أسباب اختيار الموضوع

 : الأسباب الشخصية

  تعلقة هذا الموضوع الرغبة الشخصية في التعرف على الجرائم المدفعني إلى إختيار
 لأهمية  مؤسسة كون هذا الموضوع يشكلبالإهانة و التعدي على الموظف و ال

 .بالنسبة لطلبة القانون

التي تمس سلامتهم الجسمية ائم وذلك بالكشف عن الجر  .موظفين العموميينللو كذا 
 .ض للعقوبات المقررة لهذه الجرائملك بالتعر كذواعتبارهم و 

  بحث في هذا الموضوعال أردتو  اعتبار أني موظفةبوأخيرا. 

 : الأسباب الموضوعية

 فظهي فئة المو مة في المجتمع لا غنى لنا عنها و كون هذا الموضوع يمس فئة مه 
توفير في قاعدة   الدولة  فهي قانونها، وأيضا المؤسسةفي تطبيق فهو يد الدولة ،العام
 .مات المنوطة بهااالإلتز 

 : الإشكالية
من بين الجرائم التي  تعتبر الإهانة والتعدي على الموظف العام والمؤسسة العمومية  

 .استقرار المجتمع لذلك سعى المشرع الجزائري إلى محاربتهاتهدد أمن و 
  من أجلالواقعة على الموظف والمؤسسة   الجزائري الجرائمكيف عالج  المشرع   

 تحقيق الردع المرجو من الجزاءات المقررة لذلك ؟
 : تندرج تحت هذه الإشكالية و   
 في ما تتمثل جرائم الإهانة والتعدي؟ 
 ما هي صور جرائم الإهانة والتعدي ؟ 
 ه الجرائم ؟ من هم الأشخاص الذين كفلهم المشرع بالحماية القانونية من هذ 
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 ما هي الجزاءات المقررة لهذه الجرائم ؟ 

 :أهداف الدراسة 

 :تكمن أهداف الدراسة في   

 الواقعة علي الموظف والمؤسسة العمومية من جرائم الإهانة و التعدي  يع الإحاطة بجم
 حيث الأركان المكونة لكل جريمة والجزاءات المقررة لها عن طريق عرض كل ما جاء في

 .قانون العقوبات
  على سير المؤسسة العمومية و  أثارهاتبيان مدى التناسب بين الجزاء المقرر لهذه الجرائم و

 . الموظف  

 :المنهج المتبع

إلى النتيجة العلمية  أي دراسة قانونية تحتاج إلى اختبار المناهج الصحيحة للوصول  
 :المناهج التي تم العمل بها في دراستنا هيالمطلوبة و 

 .ذلك من خلال تحليل النصوص القانونية لإبراز أركان الجرائمو : المنهج التحليلي -
 .الجرائم و أركانها ن خلال التطرق إلىم:وصفيالمنهج ال -
 
 :الدراسات السابقة -

مها في المواقع إن انعدام الدراسات السابقة في هذا الموضوع على الأقل في مكتبتنا وانعدا
الخطة من تقنين قانون العقوبات عتمد على أنفسنا في استسقاء ي أالإلكترونية جعلن

 .نتائجإلى توصل إلى لمن جزئيات ل يفي بحث توبدأ
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 :صعوبات البحث
 :يلي من صعوبات هذا البحث ماكل بحث علمي يمر بصعوبات، و   
  عدم تطابق هذا الموضوع ائرية المتخصصة في هذا الموضوع و خاصة الجز قلة المراجع و

يظهر ذلك ل الابتعاد عنها، قدر المستطاع و غيره في التشريعات المقارنة مما جعلنا نحاو مع 
لم  أخرىالمؤسسة وضعت جرائم عات المقارنة في ما يخص الموظف و جلي في كون التشري

 .يتبناها المشرع الجزائري

القدرة في نقاط معينة مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم أحيانا و  توفرها وهذا لا ينفي 
مما أدى  إلى محاولة وضع أفكار  أخرىقلتها أحيانا ترتيبها و ى التحكم في الأفكار و عل

 .خاصة 

 :التصريح بالخطة 

مقسمة  خطة ىعتمد علأأن  بحثال اقتضيللإحاطة بجميع عناصر الموضوع   
 : الفصلين 

 نةاإلى جريمة الإه ضتتعر ائم الواقعة على الموظف  العام و فيه الجر  تتناول :الفصل الأول
 .مة التعدي عليه في المبحث الثانيجريفي المبحث الأول و 

جريمة إلى  تتعرضالواقعة على المؤسسة العمومية و فيه الجرائم  تتناول :الفصل الثاني
 .ة التعدي عليها في المبحث الثانيجريمالإهانة في المبحث الأول و 

 



 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول
 جرائم الإهانة والتعدي على الموظف العام

 



 الواقعة على الموظف العامهانة والتعدي جرائم الإ:                              الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
 

القانون و فرض تطبيق ممثل الدولة و يدها في  هو الموظف العام أنعلى اعتبار  
و حفاظا منها للمصلحة الداخلي و الخارجي  لأمنهاسلطتها على الشعب  حماية منها 

 .العامة

ثيرة حماية الموظف من كل ما يهدد السير الحسن للوظائف الك  حاول المشرع الجزائري   
الاعتداء  أشكالشكل من  لأيالتي يتقلدها من الاعتداءات على سلامة جسمه بل حتى 

 .على كرامته و اعتباره

ة في قانون بهذه الجرائم و للكشف عن هذه الجرائم المتناثر  للإلمامثيرة لذلك وضع قوانين ك
 :مطلبين إلىالمبحث  العقوبات قسمنا هذا

  جريمة اهانة السلطة القضائية ومساعدو العدالة: الأولالمطلب. 
 الموظف العام جريمة اهانة: المطلب الثاني.  
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 .هانة الواقعة على الموظفجريمة الإ :المبحث الأول

ومن ئي موظف العام بمفهوم القانون الجناجريمة الإهانة الواقعة على القبل التطرق ل        
ءة لرئيس الجمهورية جريمة الإسا كذاو  ،لهذه الجريمة  و العقوبات المقررة يدخل في حكمه

أولا ضائية السلطة الق عة على الواقتطرقنا إلى جريمة الإهانة  ظف ،إعتبار أنه مو  ىعل
 :ه بالشرح من خلال المطلبين التاليين هذا ما سنتناولثم مساعدوها ، و لمكانتها في المجتمع 

 .اهانة السلطة القضائية ومساعدو العدالة: الأولالمطلب       

 الاهانة الموجهة للموظف العمومي: المطلب الثاني

  .ةالعدال اهانة السلطة القضائية ومساعدو: الأولالمطلب 

 الركن الماديف ،ن المادي والمعنوينييتوفر الرك أنيجب  بصفة عامة  الجريمةلتقوم  
 .ن المظهر الخارجي لنشاط  الجانيع للجريمة هو عبارة

ارتكاب الجرم و بمعرفة تامة و  إلى الجاني إرادة تتجه أنالركن المعنوي فهو  أما 
الذي يجرم هذا  ييتوفر النص القانون إنوالى جانب هذا يجب  ،حيز الوجود إلى  اضهارها
ه القانون بغير نص قانوني فهو الذي يحدد مواصفات الفعل الذي يعتبر  لا جريمة إذالفعل 
كان  إذامباح و رغم اختلاف الفقهاء حول ما النص القانوني يصبح الفعل   وبغير جريمة

 1.وليس ركن أساسيشرط  أوفالبعض يعتبره عامل ردع  ،لا أميشكل ركن 
جاني ال أوه المجني عليه تتوفر صف أنيجب  وفي بعض الجرائم الأخرىعن هذا  فضلا

 .لتقوم الجريمة

لم تتوفر  إذاجني عليه الذي نبحث في صفه الم أنوجب حيث وهذا ما استلزمه بحثنا  
 .لا تقوم هذه الجرائم صفة المجني عليه

 :الركن الشرعي: الأولالفرع 

                                                           

32ص ،2102-2102 الجزائر، ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،الطبعة الثانية عشر، دار هومة أحسن بو سقيعة - 1  
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و ومساعد القضائية ةلسلطالمشرع الجزائري حماية للموظف وخاصة ل أولىلقد  
 أوقائدا  أوا عمومي اضابط أو ...قاضيا أهانكل من  :"على1 144  ةونصت الماد .العدالة

 أو شيء لهم أيتسليم  أو بإرسال أوالتهديد  أو  بالإشارة أوبالقول  احد رجال القوة العمومية
وذلك قصد المساس  تأديتهاة بمناسب أووظائفهم  تأدية أثناء لنيينالرسم الغير الع أو بةبالكتا

  .بالاحترام الواجب لسلطتهم أوباعتبارهم أو بشرفهم 
 

ندرجها في نقطتين  أنصفة المجني عليه تطلبت منا  أن :المجني عليه ةصف:الفرع الثاني
 :هما السلطة القضائية و مساعدو العدالة

جانب  إلىالسلطات الثلاث في الدولة  إحدىوهي بصفة عامة  :القضائية السلطة :أولا
الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة التي تختص في هي و  والتنفيذية السلطة التشريعية

 أو قضائية أحكامامن يصدر  إلا فلا يشغل منصب قضائيا ،القاضي والمتمثلة في صفة
 2.سلك القضاء إلىينتمي 

 :يتكون من فئتين للقضاء والذي الأساسيكما عرفه القانون  
من القانون  الثانية عددت فيه المادةوالذي  ،التابعين للنظام القضائي العادي القضاة -أولا

يشمل سلك :"ضمن السلطة القضائيةالذين يدخلون  الأشخاص 04- 11 العضوي رقم 
 :القضاء

 الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعين قضاة -0
 .للنظام القضائي العادي

 .والمحاكم لةلس الدو المج الدولة ومحافظيقضاه الحكم  -2
 :العاملين في القضاة -2
 .العدل المركزية لوزارة الإدارة -
 .للقضاء الأعلىالمجلس  أمانة -

                                                           

 .، الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم0633يونيو سنة  1الموافق ل  0213صفر عام  01المؤرخ في  053 – 33الأمر رقم  -1
 

01ص،الجزء الثاني ،الطبعة الثالثة عشر ،دار هومة، الجزائر،صأحسن بو سقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخا- 2  
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 .للمحكمة العليا ومجلس الدولة الإداريةالمصالح  -
 1."العدل لوزارة مؤسسات التكوين والبحث التابعة -

 والمحاكمبقضاء مجلس الدولة  الأمرويتعلق  الإداريالقضائي نظام التابعين لل ةالقضا -ثانيا
 .في النيابة أوواء كانوا في الحكم س الإدارية

، محتسبين أوحكم  سواء كانوا قضاةا قضائيا لا قضاة مجلس المحاسبة يشغل منصب لا -
جريمة الاهانة ولكنهم في  2مجلس المنافسة أعضاءلدستوري، ولا المجلس ا أعضاءولا 

  .011 يدخلون ضمن المادة
القاضي من قانون العقوبات ب 144  ةالمشرع الجزائري استهل الماد أن ومن الملاحظ 

جانب  إلىتتضمن  هانتهإ، فالقاضي هي مساس بالعدالة ةاهان هذا الكيان كون لأهمية
 ةلوظيفته السامي  افحسب بل انتقاص إنسانحترام الواجب له كانسان ليس بصفته انتقاصا للا

والحرية والكرامة والممتلكات  الأمنلها اثر كبير على  قطعية أحكامكون القاضي يصدر 
والقيام بمهنته ،مهامه  أداءيكون له احتراما على نحو يمكنه من  أنومنه وجب  ،موالوالأ

 3.بسياج حتى لا تهان تحاط هذه المهنة أنام فكان ولابد ير  ما أحسنعلى 
 موظفين يساعدون  على عدة أعلاهالمذكورة  144  ت المادةنص :العدالة مساعدو :اثاني

مهمتهم من المساعدين فئات فقط بل هناك  على القضاة القضاء مرفقلا يقتصر القضاة ف
 . بهم نحو مختلف باختلاف المهام المنوطةعلى  بإعمالوهم يقومون  مساعدة العدالة

 هم الموظفونمنهم من يعمل ذلك مباشرة، ومنهم من يعمل ذلك بمباشره مهنة حرة ومن 
 :مهام معينه نذكرهم في ما يليفي أداء مون القضائيون المرس

 .و ضباط الجيش وهم ضباط الشرطة القضائية: القائد -0
يقوم " الجزائية الإجراءاتمن قانون  02ونصت عليهم المادة  :ضباط الشرطة القضائية -أ
 والموظفون المبينون في هذا والأعوانوالضباط ئي رجال القضاء مهام الضبط القضاب

 .الفصل

                                                           

يتضمن القانون الاساسي للقضاء، 2111سبتمبر سنة  3الوافق ل  0125رجب  20المؤرخ في  11/00قانون عضوي رقم - 1  
01،صالسابقالمرجع الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  الجزء الاول ،  أحسن بو سقيعة،- 2  
  013ص صقر، المرجع السابق،نبيل  -3
 

tel:144
tel:144
tel:144
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النائب  إشرافاختصاص كل مجلس قضائي تحت بدائرة  توضع الشرطة القضائية 
 .1....."تحت رقابة غرفة الاتهام......... إدارتها الجمهوريةيتولى وكيل و  العام

 .هم رجال الضبط القضائيمن  تالتي حدد الجزائية الإجراءاتانون من ق 01والمادة  -
 :هم ضباط الشرطة الذين يتمتعون بهذه الصفة 
  البلديةرؤساء المجالس الشعبية. 
  رجال في الدرك و محافظ الشرطة وضباط الشرطة وذوي الرتب ضباط الدرك الوطني و

 .الدرك
 2للأمن العسكريةمصالح للالوطني وضباط الصف التابعين  الأمنمفتش  و. 

 :ضباط الجيش -ب

الجزائري ويضم كل الفروع العسكرية المسلحة ويشمل القوات وهم ضباط الجيش   
 الحرس الجمهوري وقوات النخبةو  الإقليمو قوات الدفاع الجوي عن  ةو الجوي البرية و البحرية
 .3والدرك الوطني

 :ضابط عمومي -2

 .4بالمزاد العلني محافظ البيعتشمل الموثق والمحضر و  وهي 

 :الموثق-1

الموثق ضابط " .متضمن تنظيم مهنه التوثيق 13/125من القانون  2 ت المادةنص  
د التي يشترط فيها القانون يتولى تحرير العقو  ، مفوض من قبل السلطة العموميةعمومي

 .هذه الصفة إعطائهافي  الأشخاصغب وكذا العقود التي ير  الصبغة الرسمية

                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية قانون المعدل و المتمم  0213صفر عام  11المؤرخ في   33/053الامر رقم من  02المادة  -0
  

51ت الجزائية، السابق الذكر المادة اقانون الاجراء 2  

 23h00على الساعة 2152مارس  22: ، تاريخ الزيارة  site- cgn<www.mdn.dz: الوطني الرابطالموقع الرسمي لوزارة الدفاع -2
250دار هومة ، الجزائر  ، ص  2102،  05أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الأول، لطبعة - 4  
 12وثق،ص ، يتضمن تنظيم مهنة الم2113الموافق ل  فبراير سنة  0121محرم عام  20مؤرخ في  13/12قانون رقم  -5
 

tel:06%20-02
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:المحضر القضائي -2  

، مفوض المحضر القضائي ضابط عمومي  1"12-13من القانون  11 نصت المادة 
على وتحت مسؤوليته يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص  السلطة العموميةمن قبل 

  ".تحدد عن طريق التنظيم  المكتب خاضع للشروط ومقاييس خاصة يكون أن
 :المترجم -3

الترجمان  -يتمتع المترجم : "من القانون الخاص بالمترجم 11 نصت  المادة 
 .2مالعمو ضابط بصفة ال -الرسمي

 :البيع بالمزاد العلنيمحافظ  -4

هو ضابط عمومي   محافظ البيع بالمزايدة"3 11-03من قانون  11نصت المادة  
لحسابه الخاص وتحت  مكتب عمومي يتولى تسيير مفوض من قبل السلطة العمومية و

 ."مسؤوليته
الدرك كذا و  الشرطة أعوانهم و  القضاء رجال القوة العمومية وكما يعتبر مساعد 

 .الوطني
 :المحلفون الأعضاء -5

على القانون حمايتهم من  لذا يتوجب يعتبر المحلفون من مساعدي السلطة القضائية 
تابع لقسم  المحكمةفي  فوقد يكون المحلجريمة الاهانة فهم يمثلون الهيئة القضائية 

 .للمحكمةقسم الاجتماعي تابع للأو  ،الأحداثقسم  أو، الجنايات

 

 

 

                                                           

 ن تنظيم مهنة المحضر القضائي ضميت 2113فيفري  21 ـالموافق ل 0123محرم  20المؤرخ في  13/12ن رقم القانو -1
الترجمان الرسمي  –المتضمن قانون المترجم  5221ديسمبر  51الموافق لـ   5221رجب  21المؤرخ في  232-21المرسوم التنفيذي رقم  -2

.في الجزائر
 
 

.يتضمن مهنة محافظ البيع بالمزايدة 2103اوت  12المؤرخ في  11/03 القانون رقم- 3  

tel:16-%2007
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 :المحامي-6

تعمل على احترام  المحاماة مهنة حرة ومستقلة1 11-60قانون المن  الأولى ت المادةنص 
القانون وضمان  سيادة مبدأوتعمل على احترام  وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة

 .م ين وحرياتهحقوق المواطنعن الدفاع 

 "...وتمثيل الخصوم ائح و الاستشارات القانونية ومساعدةنصال يقدم المحامي" 11المادة

محامي بمثابة الاهانة  إلىالاهانة الموجهة  أنعلي " من نفس القانون 62 كما نصت المادة 
 . " القاضي إلى الموجهة

 :الخبير القضائي-7

الخبير  مهنة هتضمنتلقضائيين الذين تعاقب اهانتهم حسب  ما المساعدين ا إلىيضاف 
 .بان الخبير موظف وضابط عمومي والذي اقر 2012-65لمرسوم التنفيذي رقم وذلك تبعا ل

 :و العدالةومساعد الركن المادي في جريمة اهانة السلطة القضائية: الفرع الثالث

 .و الوسيلة المستعملة الإجرامييتمثل في النشاط  الركن المادي في هذه الجريمة أن
 الجاني  الفاعل نشاطا يتجسد في قيام يأتيقوم حين فجريمة الاهانة ت: الإجراميالنشاط -أ
مادة  إسناددون  , واعتباره هينطوي على مساس بشرف رأيفي المجني عليه  رأيهالتعبير عن ب

 أسواانه  أخركمن يقول عن  أو سكير اوماجن، أوصاب نانه  أخركمن يقول عن له  معينة
 .مضمون نفسي فهو سلوك مادي ذو ,3انه لا يرجى منه نفع أوخلق الله 

 أو وظائفهم أداءوذلك بسبب  مساعدو العدالة أووهو الاهانة في حق السلطة القضائية  
لا يعاقب على هذه الجريمة فمثل ذلك يعاقب القانون على فالوظيفة بانعدام  أي بمناسبتها،

قسم  أيفي  أو في الجلسة أومهامه سواء كان في المحكمة  تأدية أثناءالقاضي  اهانة
 في الجريمة أهانتهفلا يعاقب على  خرج من مكان وظيفته فإذا ،عليه وظيفته تنطوي

 .144  ةالمنصوص عليها في الماد
                                                           

 .يتضمن مهنة المحاماة 0660الموافق ل يناير  0100جمادى الثانية  22مؤرخ في  11/ 60القانون  -0
نة الخبير القضائيالمتضمن تنظيم مه 0665اكتوبر  01الموافق ل  0103جمادى الاولى  05المؤرخ في  65/201المرسوم التنفيذي رقم - 2  
232د س ن دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان الاردن ص  , شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الاول د ن , محمود سعد  نمور- 3  

tel:04%20-%2091
tel:144
tel:144
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ترتكب في  أنلمحلف فهي تشترط العضو ا إلى الاهانة موجهة كانت إذا أيضاومثال ذلك 
 .المجلس القضائي أو جلسة المحكمة

 أووقع التحقير  إذا" 169  في الفقره الثانية من المادة الأردنيالمشرع  أيضاوهذا ما اخذ به 
منصة القضاء كانت على قاضي على  بالحركات التهديدية أوالاهانة بالكلام 

 ........." العقوبة

 أيالناس  آحاد من فهوالقضاء  ه في حين لا يكون القاضي على منصةعلى ان وتنبه المادة
 .1شخص عادي

عون  إلى الوظيفة فتصدق الاهانة الموجهة تأديةالحالة الثانية وهي بمناسبة  إلىبالنسبة  أما
 النظامية جيش الذي يكون مرتديا بذلتهوال الشرطةضباط  أورجال الدرك الوطني  أو الأمن

 .2العمل أوقاترج احتى خ

بل اشترطوا ، العلنية ليست ركنا في الاهانة أنبعض الفقهاء وشراح القانون على اشترط  كما
 .المجني عليه في مواجهة تتم أنفقط 

لتقوم جريمة الاهانة على السلطة القضائية ومساعدوا العدالة : الوسيلة المستعملة-ب
 :وهي لوسائل التي تقوم بها هذه الجريمةا 144   حددت المادة

قاب من يتجرا وهو الكلام الشفوي لا المكتوب لان غرض الشارع هو ع" :القول أو الكلام-1
جسامة من اشد  خاص في مواجهتهم وهي بلا شك جريمةالاش هؤلاء من الناس على اهانة

 محمد سعيد نمور تورالدك أشار اكموسائل الكلام  أمثلةومن ، "3جريمة الاهانة بالكتابة
على  كالدعاءبالدعاء بالشر  أيضاوتتحقق  ،والاستقباح بالصفير،العياط و ،القول و  اللغو،

الشخص  إلىوجه ميكون الكلام  أنيجب  أيضاوقال  ،المجني عليه بالخراب والموت والدمار
انعدم ذكر الاسم  أنشخص معين  إلىالقول  أوفعل بتوجيه ال المستهدف وقد تكون الجريمة

يذكر اسم المجني  فلا فقد يحتاط الجاني يالمجني عليه غير معن أنلا يعني دائما  صراحة

                                                           

062ص دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان الاردن  2116فخري عبد الرزاق الحديثي و خالد حميدي الزغبي، شرح قانون العقوبات د ط - 1  
252لمرجع السابق ص ا ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الأول احسن بوسقيعة، - 2  
521نبيل صقر، المرجع السابق، ص   -

3
  

tel:169
tel:169
tel:144
tel:144
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وكذلك توجيه  هانةلاا الشخص الموجه اليه التحقير و ةيمكن معرف إنما وعليه صراحة 
  .1للحياء تخدش الشرف غير العبارات المنافيةعبارات 

بحركة يفهم  يأتيالمجني عليه كان   مواجهةي وهي حركه يقوم بها الجاني ف :الإشارة-2
 ن عينهم بغمزة يأتيكمن أو بعنف ،  الأوراقوالاحتقار ومثال ذلك نزع  منها معنى الاهانة

 إسكاتحتى رفع اليد ومحاولة  أولا، المعتدى عليه كالقاضي مث تنطوي على المساس بكرامة
 .الكلام لهمحامي وقطع ال أوالقاضي 

مساعدي العدالة  إلىالسلطة و  إلىويشترط في الكتابة والرسم الموجهين  :الكتابه والرسم-2
 .اخرى جريمة إلىتكون علنية والا تحول الفعل  أن

عرضه فيكون ب أوله بما أو عليه شخص المجنيإلحاقه بهو عبارة عن شر يراد  :التهديد -1
 حتى بالقول مما تدخل هذه الوسيلة أوبمحررات  أوصور  أواشعارات  أوالتهديد اما برموز 

وقع التهديد بواسطة الكتابة نكون امام الاهانة  فإذا ،الرعب والخوف في نفس المجني عليه
 . حدث بذات الوسائل إذاغيرها  أو بالإشارة أوقول بال بالكتابة وتكون الاهانة

بتسليم طرد  أو غيره أوفاحشة  أوا فيه صورة بذيئة ظرف يرسل نكم:التسليم أوالارسال  -5
 . 2قاذورات أو  به كفن

 .الهاتف ويوجه له شتائم يخابر الفاعل المجني عليه بواسطة وايضا يتوفر الركن المادي حين
والتحقير كان  من وسائل الاهانة أيضاهي وسيلة  المعاملة الغليظة أن أضافواالفقهاء  أنكما 

 كإمساك بالبزق امام احد رجال السلطة وعلى العموم فان المعاملة الغليظةجاني يقوم ال
وطرده بطريقة مهينة وطرده من المكان بصورة مهينة فان من ذراعه  أخرلشخص  شخص

 .3وظيفتهلو  هذا يعتبر اهانة له و لكرامته

والالفاظ، ل الافعاتذكر في حكم الادانة  أننه يجب على ا وعلى العموم اكد الدكتور بوسقيعة
 .وان كان الحكم يشوبه القصور و الاشارات المستعملة

  :الفرع الرابع 
                                                           

232 محمد سعد نمور، المرجع السابق، ص  - 1  
251احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الأول المرجع السابق،، ص   - 2  
232ص ، المرجع  نفسمحمد سعد نمور، - 3  
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 ة ور العمدية فان الركن المعنوي يتخذ صمن الجرائم  جريمة الاهانة :الركن المعنوي    
قام الفاعل بالاهانة  لشخص  فإذا الإرادة، قصد عام عنصراه  العلم و القصد الجرمي وهو

 أو الألفاظالمنصوص عليها في القانون و كان يعلم بمعنى  صورة من صور الاهانة باي
 إلىالنطق و  إلىكتابه التي يقوم بها وكانت ارادته قد اتجهت ال أوالاشارات  أوالحركات 

 .لديه ياتيان مثل هذه الافعال توفر القصد الجرم

لسانه قد انزلق  أنتبين  أوالاقوال  أوالفاعل كان مكرها على اتيان هذه الافعال  أنثبت  فإذا
معنى يقول  أنتبين انه كان يريد  أوتتجه ارادته اليها  أنالتلفظ ببعض الالفاظ دون  إلى

صد الجرمي لا يعدو متوفرا كرامه المجني عليه، فان الق أوغير المعنى الذي يمس باعتبار 
اتيان الفعل حتى لو كان  إلىدفع الفاعل بالباعث الذي عبرة لا  هفان نله وعند اذ بالنسبة

 .  1للمجني عليهالجاني الباعث هو استفزاز 

يكون  أنيكون الجاني عالما بها و بمعناها يجب  أنوالعبارات يجب  الألفاظفضلا عن 
وانه استهدف لوظيفته وعمله، فاهانة شخص في المحكمة المجني عليه  بصفة أيضا عالما
 لا يرتب قيام هذه الجريمة و انما تقوم جريمة وكيل الجمهورية أومثلا  العلم انه قاضي دون

 .فالقذ أوالسب  و هي جريمة أركانهاتوفرت  إذا أخرى

 أوعتبار لاباأو المساس بالشرف  كانت هناك نية إذا فيتوفراما عن القصد الخاص   
 .الواجب الاحترام

الاحترام الذي يبديه المحيطون بنا " ىيدل الاعتبار عل :تعريف الاعتبار في القانون-أ
التي يكونها الناس عن الشخص من واقع اختيارهم له  الفكرة" هوأو ، "مكانتنا في المجتمعل

 " 2امتحانهم اياه أو

عن  الآخرونلتقدير العام لانه ينشا عن الفكرة التي يكونها فالاعتبار مفهوم نسبي رهين ا
 .هل للمكانة الاجتماعية الآخرينعن احترام  الشخص ويعبر
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ظى الاعتبار الذي يحمركزه الاجتماعي لذلك ف  حسب أخر إلىلذلك فهو يختلف من فرد  
صاحب  أوبه عامل بسيط عتبار الذي يكتسليس كالا مسئولا أوكان وزيرا  إذابه الشخص 
 .سوابق عدلية

تعريفات يميل  عدةقانونيين في بيان مدلول الشرف يسرد ال :1تعريف الشرف في القانون-ب
 . الوجهة الشخصية إلى

عليه احترامه   صميم الشخص تفرضتمركزه في  الشرف عاطفة أن" من هذه التعريفاتو 
من خلال  لأنفسناحساس يهب لنا التقدير اواجبه و هو  بأداءلنفسه عن طريق شعوره 

 " .الشعور باداء الواجب

 بة التي تستوجب الاحترامياله الوظائف العمومية من فيتعلق بما تكتسيه :الاحترام الواجب-ج
 .2و التقدير

 :العقوبةالفرع الخامس 

في العقوبات سواء كانت 144  ةلا يميز قانون العقوبات في الماد العقوبات الاصلية: اولا
سنتين  إلىالحبس من شهرين فهو يعاقب ب مساعدي العدالة أوعلى السلطة القضائية 

 .باحدى هاتين العقوبتين أوالف دينار جزائري 100  إلىالف  21من  وبغرامة
من القانون رقم  62 ا تطبق على اهانة المحامي نفس العقوبة وذلك حسب نص المادةكم
 .المتضمن قانون المحامي 11-60

على  لاهانة الواقعةا عقوبة شدد الفقرة الثانية144  ةكما اسلفنا الذكر ولكن المشرع في الماد 
سة وذلك برفع الحد الادنى للعقوبة حيث اصبحت الحبس سنة في الجل  المحلف أوالقاضي 

 .كاملة
بشكل عام الحكم  قوباتمن قانون الع 6 ت المادةفقد نص اما فيما يخص العقوبة التكميلية

جنحة في  أوعلى الشخص المدان بارتكابه جنحة بشكل عام وهو ما تدخل تحته جريمة 
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 ":وهي و العدالة في العقوبات التكميلية الاختياريةومساعد قضائيةال مواجهة للسلطة
 .الحجز القانوني -0
 .الحرمان من ممارسه الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية - 2
 .تحديد الاقامة -2
 .المنع من الاقامة -1
 .للاموال المصادرة الجزئية -5
 .نشاط أو المنع المؤقت من ممارسة مهنة-3
 .اغلاق المؤسسة  -1
  .العمومية الاقصاء من الصفقات -1
 .استعمال بطاقات الدفع أومن اصدار الشيكات  الحضر -6

 .من استصدار رخصة جديدةالغائها مع المنع  أوسحب رخصه السياقه  أوتعليق -01
 .سحب جواز السفر-00
 ."قرار الادانة أوتعليق الحكم  أور نش-02

يامر  أنفي جميع الحالات 144  لثة من المادةكذلك حسب الفقرة الثاكما يجوز للقضاء 
جاوز هذه تت أنبالشروط التي حددت فيه على نفقه المحكوم عليه دون  ينشر الحكم ويعلق

 .كجزاء للجنحة ةغرامه المقرر المصاريف الحد الاقصى لل
 للموظف العمومي الاهانة الموجهة :المطلب الثاني

و مساعدو العدالة خصصت هانة الواقعة على السلطة القضائية بعد تطرقنا لجريمة الا    
من  لدراسة الاهانة الموجهة لكل من رئيس الجمهورية و الموظف العام و هم هذا المطلب 

 .مأهانتهمكرر الذين يعاقب 144  و المادة144  الذين نصت عليهم المادة أيضاشخاص الا
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 .رئيس الجمهورية: الفرع الاول

المشرع الجزائري حماية خاصة لرئيس الجمهورية وتتمثل هذه الحماية في نص  أولىلقد     
 أنالجدير كان من  ئيس الجمهوريةر جريمة اهانة  إلىنتطرق  أنمكرر وقبل 144  المادة

 .من ذلك و التشريعات القديمة  نتعرف على هذه الحماية في الشريعة

فاهانة رئيس الدولة بطريقة علنية ينتفي  :موقف الفقه الاسلامي من اهانة رئيس الدولة
الحاكم رغم  رد في كتاب الله عز وجل في مخاطبةوذلك ما و  1 ومبادئ العامة للشريعة

 2".فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا إلىاذهبا "طغيانه مخاطبا موسى وهارون فقال تعالى
ومنه ما  أهانتهولي الامر وعدم  اطاعةعلى  صلى الله عليه وسلم دليلانه النبي وايضا سن

من " روي عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ه هذا الحديث من الوعيد على اهانة حيث لا يخفى ما يدل علي 3"السلطان اهانه الله أهان

 .وما ينتظر  الشخص من عقاب في الاخرة.من الله عز وجل السلطان بالاهانة

في معروفة اما عن إهانة الرئيس فهي كانت :رئيسالتشريعات القديمة من اهانة الموقف 
للاهانة عقاب من و  .لملكيةاعهد الاقطاع في فرنسا معتبرة المساس بالرئيس مساس بالذات 

مع عودة لويس الثامن عشر  وى ولم تظهر هذه الاهانة في التشريع الحديث الاالدرجة القص
م اعيد النظر في 0122الا انه بموجب قانون سنة .اسيةياعتبرت جريمة س نالعرش أي إلى

 .4بعض احكام التشريع الجزائي، واصبحت من الجرائم العادية

اما عن المشرع الجزائري فقد ادرج جريمة اهانة رئيس الجمهورية ضمن تعديلات على    
 .16-10لاهانة اثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون جرائم القذف والسب وا

 إلىيعاقب بالحبس من ثلاث سنوات :"يلي على ما 5مكرر 011حيث نصت المادة    
رئيس  إلى أساءالف دينار كل من  511 إلىالف  011خمس سنوات وبغرامة من 
 أوقذفه وسواء كان ذلك عن طريق الكتابة  أوسبه  أو أهانتهالجمهورية بعبارات تتضمن 
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 أومعلوماتية  أوباية وسيلة الكترونية  أولبث الصوت،  آليةبايه  أوالتصريح  أوالرسم 
 .أخرى إعلامية

 :صفة المجني عليه: أولا 

اما في ما يخص صفة المجني عليه فهذه الجريمة تقع على من يحمل صفة رئيس    
الجزائري فهو رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الجمهورية الذي حدده الدستور

فان هذه الشروط حددت  1 0663 من دستور  12والذي يترشح لهذا المنصب طبقا للمادة 
 :يلي كما

 .الجنسية الجزائرية الاصليةيحمل المترشح فقط  أن" -0

 .يدين بالاسلام أن-2

النص المذكور لم يرد فيه  أنسنة يوم الانتخاب كحد ادنى مع ملاحظة  11يكون  أن-2
 الحد الاقصى

 .يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن-1

 .يثبت الجنسية الجزائرية لزوجته أن-5

 .0612كان من مواليد يوليو  إذايثبت مشاركته في ثورة اول نوفمبر  أن-3

 ".يصرح بممتلكاته العقارية والمنقولة أن-1

العديد من الهرم الاداري وتخول له  يتموقع في اعلى رئيس الجمهورية أنورغم     
بار المسؤولين في فضلا عن ك فهو يعين كبار المسؤولين في الدولة تعيينكال تاالصلاحي

اصدار قرارات ذات التنظيم والتي تتمثل في  الوظائف المدنية والعسكرية وايضا يملك سلطة
جانب ذلك سلطة المحافظة على  إلى أيضاطابع تنظيمي في شكل مراسيم رئاسية ويملك 

 .2وسلامتها  امن الدولة
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 العمومي و لم يعطي رئيس الجمهوريه صفه الموظف ورغم هذا فان التشريع الجزائري    
 .في التشريع الاساسي للموظف العمومي  هذا ما ظهر جلي

اين عرف  ته الثانيةو في ماد 10-13ولكن التشريع الخاص بمكافحه الفساد رقم     
 .قضائيا أواداريا  أوتنفيذيا  أو شخص يشغل منصبا تشريعياكل الموظف العام بقوله 

العام ولكن لم تستند  الموظف الذكر اعطيت لرئيس الجمهورية صفةالقانون السابق وبهذا 
المنطق فقط وانما المهام المنوطة لهذا  من هذا هذه العقوبة على اهانة رئيس الجمهورية

خارجيا وبصفته الراعي  في البلاد وايضا كونه ممثل الدولةالقاضي الاول  الشخص كونه
 .والمسير الرسمي لها

الجزائيون على وجوب العلماء   و اتفق له ئيا من الاهانة الموجهةومنه وجب حمايته جنا    
 شخص رئيس الجمهورية بالذات وليس للحكومة القائمة باعضائها إلىتوجيه الاساءة 

 .واعمالها لانه ليس عضوا فيها

 اء مده ولايتههانت وتدوم هذه الحماية طيلة وجود الرئيس على سدة الرئاسة وتسقط عنه حالة 
 .1صبح مواطن عادي ولكن لا يجوز التعرض له لياقةي  إذ

 :الركن المادي:ثانيا 

 :إلىينقسم الركن المادي في هذه الجريمة  

 شكل اهانة ويمس بالكرامةي أن وهو ما يطلق على كل ما من شانه  :الإجراميالنشاط  .0
السب  ة تشملفظكل لمركز لهذا الشخص وان هذه العبارةا أووالشرف والاخلاق ة والسمع

ظاهر  بل يكفي لان يكون يستهدف المجني عليه مباشرة أنوري والشتم وليس من الضر 
 .2نيالفاعل ترجمة لفكره الجا

ولكن  الرأي إبداء أيهو التعبير  144    النشاط الجرمي الذي حددته المادةوبالتالي ف   
 المكفول دستوريا والمعروف بحرية التعبير لا يجيز لنا اهانة يالرا إبداء أنكما ذكرنا سابقا 

 .غيرنا

                                                           

11و  36ص  ، المرجع السابق،فريد الزغبي - 1  
.51المرجع ص  نفس ،فريد الزغبي - 2  
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 حيث مكرر هي في مفهومها التعبير 144  فكلمة عبارات التي جاءت بها المادة   
 .العبارات تدل على وسيلة واحدة وهي الكتابة

 ةنو المتمثلة في إها الوسائل التي تقوم بها الجريمة لنا بينما المشرع في هذه المادة عدد
 . 1رئيس الجمهورية

 ارتكاب جريمته إلىصل بها الجاني التي سي وهي عبارة  عن الوسيلة :وسيله التعبير -ب
 :144 ةفي الوسائل التي حددتها المادهذه الوسيلة صورة و 

 .كما تم ذكره سابقا :الكتابة والرسم  .0
فاعلية التعلم و تشمل مجموعة المواد و الادوات التي تساعد على زيادة  :وسائل السمعية .2

 .الخ...حاسة السمع مثل  المدياع، الاسطوانات، التسجيلات الصوتيةالتي تعتمد اساسا على 
و  ياءالأشو  هي الوسائل التي تعتمد على حاسة البصر فقط و منها  :الوسائل البصرية .2

و الرسوم و الملصقات و مجلات الحائط و الرحلات و  و الشرائح  النماذجالعينات و 
ا  فالوسائل البصرية هي  ذ،  اة و المتحركةو الصامت ةالثابت الأفلامخرائط و الالمعارض و 

تقديم المعلومات التي تكون من خلال الحديث باستخدام معينات للمتعلمين على رؤية 
 .2أفضلالمعلومات و من ثم استيعابها بصورة 

 .الانترنت: و المعلوماتية الالكترونيةالوسائل  .1
 .الصحافة المقروءة و المسموعة: الأخرى الإعلاميةسائل الو  .5

لا التي تتم بالوسائل الخارجة عن ما هو محصور في هذه المادة  لاهانةاف  ومنه
 المذكورة  ويعاقب المجني عليه باحدى الوسائل الغير الجريمة الدكتور بوسقيعة رأيتقوم في 
هو اكبر قاضي  بجريمة اهانة القاضي لان رئيس الجمهوريةيعاقب  أنعلى 144 ة في الماد
 3.في البلاد

المعنوي كغيره من يتطلب توافر العنصر  فعل الاهانة أنمن الثابت : الركن المعنوي: ثالثا 
حوال يرتبط هذا الركن بسوء النية إذ أن جريمة اهانة رئيس في كل الا الافعال الجرمية و

 .طلب القصد العام والقصد الخاصتت فهي اذا الجمهورية هي من الجرائم القصدية

                                                           

.251الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الأول المرجع السابق ص  ،،بوسقيعةاحسن  - 1  
.11ص.الاردن-عمان 2152محمد صاحب سلطان،وسائل الاعلام و الاتصال، دراسة في النشاة و التطور، الطبعة الاولى  -

2
  

251،ص المرجع نفس الخاص،الجزء الأول ،الوجيز في القانون الجزائي  أحسن بو سقيعة ، ، - 3  
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المجني  تنصرف ارادة أنجريمة الاهانة تتطلب  أنكما ذكرنا سابقا   : القصد العام -أ 
الشخص  أنويعلم  هذه الاهانة يجرمها القانون اولا أنفي اهانة رئيس الدولة وهو يعلم عليه 

 .دون غيره الجمهورية هو رئيس هالذي يهين
الشخص والتقليل  غايته والتي تظهر في الحط من قيمة هذا فيتمثل في :القصد الخاص -ب

 .من احترامه في شخصه

  : الإجراءات و العقوبات:رابعا

من حيث الشكوى التقادم  المتابعة في هذه الجريمة  سندرس :المتابعة  إجراءات -0
 .والاختصاص

ذاتية الشخص  الشرف والاعتبار هي مسائل تمسب المساس أنمن المعروف  :لشكوىا-ا
 .الا هو لمن يهمه الامر فلا يشعر بها  وخاصة

 . الشكوى لتحريك الدعوى العمومية لذلك اوجب المشرع لهذه الجرائم بصفه عامة

 الخ......التشريع المصري والفرنسي والاردنيكما هو معمول به في التشريعات الاخرى  وهذا
نه لا تكون الجريمة مقبولة و لا تحرك من ينوب ع أولم تقدم هذه الشكوى من الشخص  فإذا

 .ةالعمومالدعوى 
 يستوجب الشكوى منلم خذ بهذا المضمون كونه في هذه الجرائم اما المشرع الجزائري فلم يأ

 .التي مستها هذه الجرائم  طرف المجني عليه مهما كانت الجهة

صت على وجوب شكوى مقدمة ن  10/16تعديل قانون العقوبات بموجب القانون  إثر ولكن
 . من الشخص المتضرر وهذا كقاعدة عامة

تباشر  أنوهو  أخرلاستثناء  ولكن في جريمة اهانة رئيس الجمهورية خرج عن هذه القاعدة
حيث ، 2مكرر 144   ةضد هذا الشخص تلقائيا وهذا ما نصت عليه الماد الدعوى العمومية
 . تباشر الدعوى أنة العامة يكون على النياب

 1الدعوى وهي هنا تخضع لمبدا الشرعية في مباشرة افرت اركان الجريمة ،متى تو 

                                                           

.221و  223، 225المرجع السابق ص ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الأول  ، ،بوسقيعةاحسن  - 1  
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في مسالة التقادم وفي ما يخص جريمة الاهانة سنربطها بجريمة   :التقادم مسالة - ب
 .''   قذفا أواوسبا  العبارات التي تتضمن اهانة'' : ر تقول مكر 144  القذف لان المادة

زائري في قانون العقوبات على هذه الجرائم من جرائم الاعتبار و لم ينص المشرع الج لانو 
 .الدعوى العمومية  مهلة خاصة بتقادم

وهي ثلاث سنوات من  مدة تقادم الجنح بصفه عامة  لهذا تسري على هذه الجرائم
 .ارتكابها  تاريخ

في هذه لاث اشهر اخذ بثبينما نلاحظ التشريعات المقارنة كالتشريع المصري الذي    
 .التشريع الفرنسيحذا حذوه وكذا  الجرائم لما لها من خصوصية

بعد صدور قانون الاعلام والاتصال الذي حدد  المشرع الجزائري وخاصة إلىالرجوع وب   
 '' 021 في المادةالنشاط الاعلامي الباب التاسع المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة  في

عن طريق الصحافة  لعمومية والدعوى المدنية المتعلقة  بالجنح المرتكبةتتقادم الدعوى ا
ابتداء من تاريخ  اشهر كاملة الالكترونية بعد ستة أوالسمعية البصرية  أوالمكتوبة 

 1."ارتكابها

الاركان  إلىادمها تخضع في تق خرى التي ارتكبت بها هذه الجريمةولكن تبقى الوسائل الا
 .في ثلاث سنوات العامة لتقادم الجنح و المتمثلة

إهانة رئيس  يتضمن قانون العقوبات قواعد خاصة لجريمة لم  : الاختصاص – ج
 للاختصاص المحلي الذي قواعد العامةتطبق عليها ال هذه الجريمة يجعلمما ، الجمهورية

  2262الجزائية في المادة  الإجراءاتجاء به قانون 

تلتقط  أوالجريدة   بت وسائل الاعلام فان محل الجريمة هو كل مكان تصلهارتك إذاما أ    
 .برامج التلفزيون أو فيه الاذاعة

 .1ةلى التخلي لاول جهة بادرت في المتابعفيتعين ع تمت المتابعة في اماكن متعددة فإذا

                                                           

.يتعلق بالاعلام 2102يناير  02الموافق ل  0122صفر  01المؤرخ في  15-02قانون عضوي رقم  - 1  
.رهالمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم سابق ذك 053-33من الامر 226انظر المادة  - 2  
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 :الجزاء -2

الف  الجمهورية الغرامة من مئةجعل المشرع الجزائري العقوبة الوحيدة لجريمة اهانة رئيس 
 .خمس مئه الف دينار جزائري إلى

كانت عليه في القانون قبل التعديل حيث كانت  ما ومن الملاحظ انها عقوبة مخففة على
 .شهر 02 إلىاشهر  2الحبس من 

 العقوبة الوحيدة وهي ضاعفتت في جريمة اهانة رئيس الجمهورية العود وعن حالة   
  .الغرامة

قاضيا  أهانالتي تعاقب كل من 144  المادة إلىفالرجوع تعدد الاوصاف  اما في حالة    
فضلا عن انه اكبر قاضي في  ، بحكم قانون الفساد هو موظف فرئيس الجمهورية موظفا أو

نها الوصف كو  بالحبس والغرامةوالتي تعاقب 144  لمادةنستطيع تطبيق او بالتالي البلاد 
الفعل  يوصف أنمن قانون العقوبات التي تنص على انه يجب  22 الاشد وذلك وفقا للمادة

 . 2الواحد الذي يحتمل عده اوصاف بالوصف الاشد من بينها

 (الموظف العام)الموظف العادي : الفرع الثاني 

 .صفة المجني عليه:أولا

هو القانون الذي يهتم بتحديد فمفهوم الموظف العام هو من اساسيات القانون الاداري  أنرغم 
المدلول قاصر عن هذا  أنالقانون الجنائي يعتبر  أنمن هو الموظف وحقوقه وواجباته غير 

لذلك اخذ بمدلول مختلف للمصالح الاجتماعية   توفيرها في التي يرغب تحقيق الحماية
الاختلاف التام في مدلول القانون العام بين القانون الاداري   لا يعني  الموظف العام وهذا

في هذا المفهوم لا اكثر فكل من يعتبر موظف عام  وسعالقانون الجنائي  أنوالجنائي بل 
لفئات التي لا خير بعض افي القانون الاداري هو كذلك في القانون الجنائي ويضيف هذا الا

من توضيح مفهوم الموظف   الموظف العام في القانون الاداري لذلك لابد من تاخذ صفة
" الاساسي للوظيفه العامة من القانون  1والذي جاءت به المادة  3نون الاداريالعام في القا

                                                                                                                                                                                     

231الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الأول،  الرجع السابق، ص  ،، بوسقيعةاحسن  - 1  
.قانون العقوبات ،السابق الذكرالمتضمن  035-33من الامر رقم  22المادة  - 2  
001ص  2103/2101جامعة الجزائر  دكتوراه، اطروحةسامي محمد غنيم، جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني و الجزائري،  - 3  
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وايضا ما   "1في السلم الاداري رسم في رتبةممعين في وظيفة عمومية دائم و   كل عون
 1 إلىمنه و الذي سنفصله  2حة الفساد في المادة المتعلق بمكاف 10/13ه القانون رقم حدد

 2: ئات كالتاليف

لاشخاص الشاغلين في يعتبر ا :لاشخاص الشاغلين في مناصب تنفيذية وادارية ا -0
تتوفر لديهم حماية جنائية  أنص الذين يجب من اكثر الاشخا مناصب تنفيذية وادارية

ن العام م على المال العام والشأتقو  وخاصة في جرائم الاهانة لاعتبارهم سلطه تنفيذية
غير مدفوع الاجر  أومؤقتا مدفوع الاجر  أومنتخب دائما  أويكون معينا  أنويستوي في ذلك 

 .اقدميته أووبصرف النظر عن رتبته 

وهم جميع العاملين على المستوى المركزي  :ذيه لمناصب تنفي  الاشخاص الشاغلين: 0-1
 .وهم الوزير الاول، واعضاء الحكومة

عمال التي يقوم بها و المهام ويوفر القانون حماية لهذا الشخص للا: ير الاولالوز  -  
من الدستور 100 ،و  66، 61، 61،و  65، 61، 62 ةوالوظائف التي حددتها الماد

.الجزائري 3 
و وزراء الوزراء بمختلف درجاتهم سواء كان ويقصد باعضاء الحكومة: اعضاء الحكومة -   

 ..اخره إلى كتاب دولة أووزراء منتدبون  أوون وزراء عادي أو دولة
 .ع القرار فيهاافلا يجوز المساس بشرف واعتبار هؤلاء الاشخاص كونهم ممثلين وصن

 عموميةويقصد بهم كل موظف يعمل بادارة : لمناصب ادارية الاشخاص الشاغلين: 1-2
غير مدفوع الاجر و ينطبق هذا التعريف على الموظفين  أو مدفوع الاجر مؤقتة أودائمة 

والذين لا يعتبر هم قانون الوظيف العمومي  لعموميين و المتعاقدين مع الادارة ا
 .الموظفين  ضمن

والذين يشغلون  ن في المؤسسات والادارات العموميةيقصد به هم العاملي : 4الموظفون -   
فمنهم من ينطبق عليه  لقانون الاساسي للوظيفة  العامةلخاضعين لدائمة وا  مناصبهم بصفة

                                                           

.المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العامة 2113يوليو   05الموافق ل  0121جمادى الثانية  06المؤرخ في   12-13االامر رقم  - 1  
.يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 2113فيفري  21الموافق ل  0121محرم  20المؤرخ في   10-13القانون رقم  - 2  
  3 .كرذلسابق الالمعدل و المتمم ا 0663دستور -
25الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني ،المرجع السابق، ص  أحسن بو سقيعة- 4  
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 رسون نشاطهم في المؤسسات الادارية  الاعوان الذين يما أيضاوصف الموظف العام وهم 
المؤسسات العمومية   من ذات القانون 2 المادة العمومية والتي يقصد بها حسب نص

و الجماعات لها  الدولة  والمصالح الغير ممركزة التابعة  في ت العموميةالمركزية والادارا
لعلمي والثقافي والمهني وكل مؤسسة  ذات الطابع الاداري ا والمؤسسات العمومية الاقليمية 
توفر الموظف العام ي أنللوظيف العمومي على ستخدموها لاحكام القانون الاساسي يخضع م

 :للشروط التالية 

  .نه من جهة مختصةيكون صدر قرار تعيي أن- 

 .بعمل دائم  القيام-

 .في السلم الاداري الترسيم في رتبة -
 .ممارسة  النشاط في مؤسسة ادارية عمومية -

 1.نظريه الموظف الفعليبعدم توفر احد الشروط فناخذ  وفي حالة
عمال الادارات والمؤسسات ويقصد بهم  :المؤقتين أوالعمال المتعاقدين مع الدولة  - 

الاعوان المؤقتين كالموظف بمفهوم القانون الاداري  الذين لا تتوفر لديهم صفة العمومية
 .والمتعاقدين

للقيام  لمدة محددة  ن يتم تعيينهم بصفة مؤقتة وهم الاشخاص الذي :الاعوان المؤقتون  
 . بعمل ذو طابع محدد و مؤقت

حيث يتم التعاقد  فهم العمال المرتبطون بالادارة بعلاقة عقدية :اما الاعوان المتعاقدين  
، جرائم الاهانة لموظف من ل ب الحاجة ، ويوفر هذا العقد حمايةوحس معهم لمدة محددة

اجري عليهم احكام  ةفهوم الموظف العام وحماية الوظيفة العاموفي اطار التوسع في م
  .الموظف

لا يقتصر مفهوم  :و المنتخبين المحليين  الاشخاص الشاغلين لمناصب تشريعية : 1-3
و  السلطة التشريعية إلىبل يتجاوزه  ام في القانون الجنائي على السلطة التنفيذيةالموظف الع

 .عضاء المنتخبين بالهيئات المحليةالا
                                                           

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ،منشور في   2113يونيو  05الموافق  0121جمادي الثانية  06المؤرخ في 13/12لامر رقم ا- 1
 1م .2113يوليو  03، المؤرخة في 13لجريدة الرسمية، العدد ا
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 : من غرفتينر البرلمان والذين يتكون في الجزائوهم اعضاء :ةاعضاء السلطة التشريعي -  
راع العام عن طريق الاقت ن يتم انتخابهم مباشرةوالذي :المجلس الشعبي الوطني *        

 .من الدستور118  السري حسب المادة
 أعضاءه الجزائري وينتخب ثلثي في البرلمان  وهي الغرفة الثانية :مجلس الامة*       

بهم من بين اعضاء ويتم انتخا غير المباشر بمقعدين عن كل ولاية  بالاقتراع السري
، وفي حين يعين رئيس شعبية  الولائية واعضاء المجالس ال المجالس الشعبية  البلدية 

 .الدستور الجزائري  ن بين الشخصيات والكفاءات الوطنية حسب الثلث الباقي م الجمهورية
وهم اعضاء المجالس الشعبية الولائية  :المنتخبون في المجالس الشعبية المحلية -   

المتعلق بنظام  10-02من القانون العضوي رقم  35 لمادةالذين يتم انتخابهم وفقا ل والبلدية
ف طريق الاقتراع النسبي على القائمة من طر خمس سنوات في  لمدةو ذلك  1الانتخابات

 .البلدية   أوسواء في الولاية    ينتمون اليها فقطالتي  مواطنين الهيئات المحلية
قانون العقوبات من  440  لمادةا تنص :المكلفون بخدمة عمومية  الأشخاص: 0-1  

 :ومنهم على سبيل المثال كل عون مكلف بخدمة عمومية
الشخص الذي يتم  هو 22/632من الامر  1 وهو طبقا للمادة :المتصرف القضائيالوكيل 

وظائفهم  وكلاء خارج القائمة أويضبطها وزير العدل  اختياره من قائمة تعدها اللجنة الوطنية
 :هي

على انفراد  ئنيعتبر وكيل عن كل دالا وكيل عن كتلة الدائنين في ادارة اموال التفليسة،
يرفعها الغير عن الوكيل للمطالبة  بحق  الدعاوى التي عن المفلس فيوكيلا  أيضاويعتبر ،

 .الدائنين يتعلق بكتلة
تعلق ي و: سة عموميةمؤس أو في هيئة وكالة أوالاشخاص الذين يتولون وظيفة : 1-5

الامر هنا بالعاملين في بعض الهيئات والمؤسسات غير انه يشترط لاعتبار العامل فيها من 
 .الهيئة  قسطا من المسؤولية  أويتولى في المؤسسة  أنالموظف العام قبيل 

نربط هذا الفرع في ما  أنذلك يجدر بنا   تفصيلنا فيالموظف العام و  صفةلو بعد تحديدنا 
 .يخص الركن المادي والمعنوي بالفرع الاول من المطلب الاول

                                                           

ام الإنتخابظيتعلق بن 2102 ريناي 02الموافق ل  0122صفر  01المؤرخ في  10-02القانون العضوي رقم  - 1  
المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي 0663يوليو  16الموافق ل  0101صفر  22المؤرخ في  63-22الأمر رقم  -  2  

tel:118
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 .1الركن الشرعي :ثانيا  
 إلى 0111سنتين وبغرامه من الف  إلىيعاقب بالحبس من شهرين   144 " المادة     

... ....أهانباحدى هاتين العقوبتين كل من  أودينار جزائري 511.111خمس مئه الف 
 بالكتابة أوشيء اليهم  أي أوسليم ت أو بإرسال أوالتهديد  أو الاشارة أوبالقول ..... موظفا

، وذلك بقصد المساس بشرفهم  تأديتهابمناسبة  أووظائفهم  تأدية أثناءالرسم غير العلنيين  أو
 ".الاحترام الواجب لسلطتهم أواعتبارهم  أو

 بالشروط التي حددت على نفقة ينشر الحكم و يعلق  أنالحالات  ويجوز للقضاء في جميع
 .اعلاه هذه المصاريف الحد الاقصى للغرامة المبينةتتجاوز  أنالمحكوم عليه دون 

من  شهرين على الاكثر وبغرامة إلىقل ايام على الا يعاقب بالحبس من عشرة 440 " المادة
مواطن  بالإشارة أوبالقول  أهانباحدى العقوبتين من  أوالف دينار جزائري  مئة  100 

 "بها بمناسبة قيامه أوقيامه باعمال وظيفته  أثناء مكلف باداء اعباء الخدمة العمومية
يتم الرجوع اليها في العقوبة الواقعة على السلطة القضائية ف اما فيما يخص العقوبة :الجزاء

 .ومساعدي العدالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.المتضمن قانون العقوبات السابق ذكره 053-33الامر   111المادةو  011المادة - 1  
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   :جرائم التعدي على الموظف العام: لمبحث الثانيا

جسم الانسان سواء  مةالتي تنطوي على المساس بسلا اتتداءجرم المشرع الجزائري الاع   
شكل من  بأيالتعدي   أوالقتل  أوالجرح  أوالضرب  صورةفي تدخل  الأفعالكانت هذه 

المشرع الجزائري بتجريم لدرجة  أخذ العنف والقوة وحتى تتحقق له الحماية الفعالة  اشكال
 أين ،ثم و جسامة الاعتداء محاولا تجريم كل الافعال التي تدخل في نطاق التعديالا

على الموظف العام وتنقسم هذا  المبحث على جرائم التعدي الواقعة  ستقتصر دراستنا في هذا
 .مطلبين إلىالمبحث 

 .جريمة التعدي على موظفي الدولة :لمطلب الاولا
 .الدولةالمتعدي على موظفي  اسباب تشديد عقوبة :المطلب الثاني

 ضد الموظف ة التعدي المرتكبةجريم: المطلب الاولأولا 
يتوفر الركن الشرعي فضلا عن الركن  أنيجب  كما اشرنا سابقا في عناصر الجريمة   

  .المادي والمعنوي وايضا الركن المفترض
 : الركن الشرعي :الفرع الاول

بداية ، ولكن الجزائري بخصوص جريمة التعدي  تأثر بما جاء به القانون الفرنسي لمشرع ا 
و أبقى علي مصطلح واحد وهو أعمال عليها المشرع الفرنسي  التعدي كجريمة إستغني

 .بين كلا من أعمال العنف ، والضرب والجرح و التعدي أين تجمع هذه العبارة  العنف 

 148   المادةو هذا ما أكدته على التقسيم الرباعي أما المشرع الجزائري فيلاحظ أنه أبقي  
قوة على احد ال أوخمس سنوات كل من يتعدى بالعنف  إلىيعاقب بالحبس من سنتين بقولها 
الضباط العموميين من مباشرة  أورجال القوة العمومية  أوالقواد  أولموظفين ا  احد أو القضاة

 .مباشرتها بمناسبة أواعمال وظائفهم 
ق اصرار وترصد سواء ضد مرض عن سب أوجرح  أوالدماء  ةواذا ترتب على العنف اسال

هي جلس قضاء تكون العقوبة م أو الاعضاء المحلفين في جلسة محكمة أواحد القضاة 
 .سنوات 01 إلى 5السجن المؤقت من 

فقد  أوعجز عن استعماله النظر  أواحد الاعضاء   بتر  أوترتب عن العنف تشويه  إذاو 
سنوات  01جن المؤقت من الس بةتكون العقو فعاهة مستديمة  أي أواحدى العينين ابصار 

tel:148
tel:148
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 سنة 21 إلى
السجن  الفاعل قصد احداثها فتكون العقوبة يكون  أنالموت دون  إلى ادى العنف  إذاو 

 .المؤبد
 .تكون العقوبه الاعداملموت وكان قصد الفاعل هو احداثه فا إلىواذا ادى العنف 

من  01الواردة في المادة  ي المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوقنو يجوز حرمان الجا
ا من اليوم الذي تنفذ على الاقل و خمس سنوات على الاكثر تبد هذا القانون لمدة سنه كاملة

 .سنوات  5 إلىبسنتين  فيه العقوبة، والحكم عليه بالمنع من الاقامة
 :و هو ، العنف وأعمالويتمثل في التعدي  : الركن المادي:الفرع الثاني 

 ،  442 1ةفي قانون العقوبات نص عليه المشرع في الماد  تعديال :السلوك الإجرامي - أ
التي وان كانت لا  الأعمال الماديةتلك "   2ةعرفه الدكتور بوسقيع اويقصد به حسب م

 إلىيؤدي  أنرعب شديد من شانه  أوتسبب لها انزعاج  فإنها ة مباشر الضحية  تصيب جسم 
الرعب  ي لإحداثعيار نار  إطلاقومن هذا القبيل  ةالعقلي أو ةالجسدي قواهااضطراب في 

البصق في وجه او بعصا  أو اتبمدر  أوسكين  أوتهديده بمسدس أو في نفس الشخص 
رسائل تحتوي على صور  أوارسال لشخص ظرفا يحتوي قاذورات  أوبالماء قذفه  أوشخص 

 "اكفان

فعال التي تنطوي على قدر من استعمال القوه هي الاالدكتور مبروك نصر الدين  داما عن 
 3. يمس ذلك بمادته أنته دون انللجسم وحص الطمأنينةويمس  ةالبدني

  " القوة أوكل من تعدى بالعنف : " تاين قال 148  ةنص الماد إلىوبالرجوع 

تلك الاعمال :" على افعال العنف التي عرفت بدورها على انها  هنا الذي يشتمل فالتعدي
ومن هذا القبيل دفع  ا ،تترك اثرا فيه أو اعليه تؤثر  أندون  التي تصيب جسم الضحية

                                                           

" يلقون عمدا مواد صلبة أو قاذورات على شخص...الاعتداء أو أعمال العنف" .....من قانون العقوبات 112المادة  - 1  
.56 ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء الاول، المرجع السابق صبوسقيعةاحسن  - 2  
021، ص، الديوان الوطني للاشغال التربوية د ب ن2112الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، الطبعة مروك نصر الدين ،  - 3  
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 امرأةوجه لمس  عنوة ، شخص لقص الشعر  ،جلب الشعر ، يسقط ارضا أن إلىشخص 
 . 1....."ي ذراع شخص لو ، به من اذنه ذجلب شخص اوج ، من وجهها

انها استخدام غير مشروع لوسائل " مبروك نصر الدين فقال عنها  و قد عرفها الدكتور 
 2.تحقيق غايات معينة  بغويةالمعتدى عليه  القصر المادي والبدني يمارسها الجاني ضد 

 ةفي الماد ةضرار المذكور اث الالاحد ةه البدنيقوايستعمل الشخص  أن يفه عن القوةاما 
 .من التعدي والعنف148 

 :الاشخاص المتعدي عليهم-ب
ميين ط العمو االضب أو ةالعمومي ةرجال القو  أو بقولها القضاة  148 هم من حددتهم المادةو 
 .دون غيرهم وهؤلاء الاشخاص هم المحصورين في هذه المادة3
 :ةالمناسب -ج

مباشرة  أثناءعنف تقع على الاشخاص اعمال ال أوهذه الافعال من التعدي  أنهي  و    
ن اعتدى على م غيرهم وبمفهوم المخالفة لهم دون الاعمال المنوطة بسبب  أو،عملهم 

 .نه قاضي فلا تطبق عليه هذه المادةا شخص القاضي دون معرفة

ترتب  إذا أي القوة أوهي الاعتداء بالعنف  الإجراميالتي احدثت نتيجه السلوك  النتيجة اام
 : ةعن العنف النتائج التالي

من الجرح ضويدخله الانسجة في  أوكل قطع أوتمزيق في الجسم  بهد ار وي : الجرح*      
 4(العض،التمزيق ،والحروق ،الكسر ، الرضوض ، القطوع )

 5الخارج أوفي الداخل  هاتمزق إلىس بالانسجه يؤدي اسهو كل م أيضاوالجرح 
 ومجردفي الجسم  يخل بالسير الطبيعي لوظائف الحياة    وهو كل عارض:المرض *      

 يمثل قدرا من أنالقول بتوافر المرض بل يجب  لانحراف عن السير الطبيعي لا يكفيا
وهو يستمر طالما الشفاء لم يتم وذلك بزوال  .ويختص قاضي الموضوع بتحديده الخطورة

                                                           

56-51أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء الاول ،المرجع السابق، ص - 1  
021مروك نصر الدين،نفس المرجع ،ص - 2  
.للقضاة و رجال القوة العمومية و الضباط العموميون في الجرائم السابقةتم التطرق  -

3
  

.51المرجع ص نفس  ،الجزء الاول،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقيعةاحسن  - 4  
.دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2100جلال ثروت و علي القهوجي ، قانون العقوبات القسم الخاص د ط  - 5  

tel:148
tel:148


 الواقعة على الموظف العامهانة والتعدي جرائم الإ:                              الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 
 

الانسجه يتم بإلتآم  و الجرحجبر العظم فالكسر يتم شفاء ب امات واثاره زوالااعراض المرض 
 1.نهيار العصبي يزول بتقدير الطبيب المحتصوالا

ويقصد به فقد منفعة عضو من اعضاء الجسم فقدان كلى ويكون  :الاعضاء احدبتر *       
 .وتعطيل وظيفته ،نهائيا وضذلك بفصل الع

و العجز عن استعمال العضو ليس المقصود به العجز عن  :استعمالهعجز عن *        
عن القيام بالاعمال العجز المجني عليه بل المقصود به ة القيام بالاعمال التي تتطلبها مهن

التي يشترك  الحرية مهعليه في تحريك اعضاء جس المجني ةالتي تتوقف عليها حري ةالبدني
 . فيها الناس جميعا

ذكر بعض صورها والتي لم ترد على سبيل  لم يعرفها القانون وانما  :المستديمةعاهه ال*
يكون  أنجزئيا على  أوعضو معين من اعضاء الجسم فقدان كليا  منفعةالحصر وهي فقد 
 .لا يرجى شفاؤه أي مةذلك بصفه مستدي

 :و هي ذكرت  في نفس المادة الاخرى  و التي  بعض النتائج وقد يسبب السلوك الإجرامي 

 تشويه* 
 .فقدان البصر* 
 .فقدان ابصار احد العينين*

 .اسالة الدماء*
 :الموت إلىة القو  أوالعنف ادى  إذا أيضاو 

البدنية بدفع المجني عليه فيسقط  ةالعنف والقو  ايستعمل شخص كأن كان بدون قصد إذا -     
 موته إلىالطريق مما يؤدي  على حافة

 وهو تدخل النية الجرمية وهي القتل و ذلك باستعمال القوة: كان بقصد  إذاالموت  -     
 .قيلفظ انفاسه ومثال ذلك الخن أن إلىوالعنف 

 .وكل هذا هو نتيجة السلوك الإجرامي 

التي قد نتيجة لسلوك الإجرامي بعض الضروف إلى الجانب أيضا غير أن المشرع وضع 
سبق الإصرار و  هي ئج دون اخرىربطها بنتالكنه و فعل التعدي و أعمال العنف  تسبق
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 .  (إسالة الدماء ، الجرح ، المرض )تأدي الترصد و التي 
 :سبق الاصرار والترصد* 

  .ق ع 256 1المشرع في المادة  عرفه :سبق الاصرار -أ

التروي والتدبر قبل الاقدام على ارتكاب الحدث والتفكير في الجريمة  بأنه و عرف أيضا 
 .اضطراب  أيهادئ لا يشوبه ا تفكير 

 .2من قانون العقوبات 251وعرفته  المادة : الترصد-ب

في تربص الجاني و ترقبه للمجني عليه فترة من الزمن ، طالت ا مقصرة ، أيضا و هو 
و سواء كان هذا المكان خاصا بالجاني  ،  لتنفيذ الجريمة ، تنفيذا مباغتا مكان يعتقد ملائمته
 3أو بالمجني عليه 

 ارتباطا وهو التعدي بالعنف والقوة المرتبطة الإجراميبين السلوك  : ةالسببية العلاق: د
 .عليه ما آلة إلىبتغيير صيرورة النتيجة  الأخيرفيقوم هذا  الإجراميالفعل  بنتيجة

فهي تملك  ة عمديةالتعدي على الموظف العام جريميمة جر : الركن المعنوي: الفرع الثالث
المجني عليه  أن نيالجاهو علم فاعلم ة ،القصد العام والذي ينطوي تحته العلم والاراد

التي ينتمي اليها وانه تعدى  ةالوظيففهو يحمل صفة ......حلف  أوقاضي  أوموظف عام 
 .عليه اعتبارا بتلك الصف

 .على هذا الاساسةتقوم الجريمو هنا 
ة وانما هنا تقوم الضحي فةص كان المجني يجهل إذاجريمه التعدي وتبعا لذلك فلا تقوم 

إتيان وهي  وايضا الارادة عاديشخص التعدي على  أواخرى وهي الضرب والجرح  جريمة
كل الوعي  وهو واع  على المجني عليه المتمثله في التعدي بالعنف والقوة الجاني جريمته 
 .بها يأتيبالاعمال التي 

                                                           

سبق الاصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معيناو حتى علي شخص يتصادف وجوده أو مقابلته و حتى لو " -0 
. "رف أو شرطظالنية متوقفة على أي  تكان   
".الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو اكثر و ذلك لازهاق روحه أو للاعتداء عليه " - 2  
 52ص.دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر.  2102.ط.فتوح عبد الله الشاذلي،جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، د -2
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 : الجزاءات: الفرع الرابع
 .واخرى تكميلية،وبات اصلية عقةالذكر فقد حدد  سابقة 011م  نص إلىبالرجوع     

 :العقوبات الأصلية
تهم في حاله التعدي بالعنف عليهم في صفالمجني الجزاء بين ميز المشرع الجزائري في    

ن في ط العمومياضب،الة العمومية رجال القو  أو ،احد الموظفين  أو، والقوة على احد القضاة
 .خمس سنوات  إلىهي الحبس من سنتين فالعقوبة مباشرتها  بمناسبة أومباشرة اعمالهم 

  تشدد فالعقوبة  148 المادةة الثانية من وهي ما نصت عليه الفقر  ةالثاني لةاما في الحا
 .والمحلفين الذي اعتدى على القضاة انيللج بالنسبة

 إلى 5المؤقت من  السجنة الجنائي ةتكون في الجنس حيث تصل العقوب أنولكن لا يشترط  
 .سنوات  01

 هي العقوبةفكان دون قصد  إذاالموت  إلىادت  إذا ة المشدد الرابعة العقوبة  واضافة الفقرة
 .السجن المؤبد

هي  وت وكان القصد ويحدثها من البداية فالعقوبةالم إلىكان العنف ادى  إذااما  -  
 .الاعدام

يجوز حرمان المحكوم عليه  : ـبحددتها  المادة أنهنا فنجد : اما عن العقوبات التكميلية-  
ا تبد  على الاقل وخمس سنوات على الاكثر ة الحقوق الوطنية لمدة سنةبالحبس من مباشر 

 .خمس سنوات إلىمن سنتين  من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة والحكم عليه بالمنع من الاقامة

د استثنت باقي العقوبات ق ة الفقر و في هذه  سابقة الذكر المادة أنومن الملاحظ هنا 
 .عليها في قانون العقوبات دون غيرها التي نص  التكميلية
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 ةالمتعدي على موظفي الدول ةتشديد العقوب أسباب:المطلب الثاني 
كما ورد   ع قمن  148  شدد المشرع الجزائري في العقوبة المنصوص عليها في المادة   
على الموظف العام مقارنه مع  عنا في المطلب الاول حيث في جريمة التعدي بالعنف والقوةم

الشخص  جرائم التعدي و العنف على  ق ع و التي تخص 265 -  264-263المواد 
على شروط تشديد سنلقي الضوء  للعقوبة و لكن  هذا التشديد اسباب  إلى سنتطرق العادي 

 . العقوبه قبل ذلك 

 : الفرع الاول 
 : ةشروط تشديد العقوب

  :كون المجني عليه موظفا  -0 

عملهم مما  أداءي يتمكنوا من الموظفين ك ةالمشرع في حماي ةالتشديد في رغبعليه  وتكمن
جرائم الاعتداء على الاشخاص العاديين بتحديد  السير المنظم للمؤسسات وفي صدد ليكف

كل من  " على انهينص   264  ةالماد فنص 1دون الجناياتنطاق التشديد بالجنح فقط 
التعدي  أومن اعمال العنف  أخرعمل  أيارتكب  أو ب ر احدث عمدا جروح للغير اوض

 مئة 511خمس  إلىالف  100 من  ةخمس سنوات و بغرام إلى اقب بالحبس من سنةيع
 .دينار جزائري  الف 

مذكورين على غيره من الموظفين ال أوهذا الموظف في السلم الوظيفي ومهما كان ترتيب 
 .ةالمشدد  ةنفس العقوب طبقة 148  سبيل الحصر في المادة

 .سنتين و ابقى على الحد الاقصى  إلى في الحد الادنى من سنةع المشر حيث ورفع 

السجن  على عقوبةفهي نصت  الثالثةفي فقرتها  148  ةاما عن الافعال التي حددتها الماد
والتي تخص الاشخاص العاديين  264  ةفي الماد فقرة ينما نفس البسنة   21 إلى 01 من
 01بالسجن من  ةالعقوب 1 ة الفقرةاضاف سنوات و 01 إلى 5من  ة مخفضةالعقوب أن نجد
 ةيكون القصد هوا حديثها بينما في الماد أندون  ةالوفا إلى يتعددى الا إذا سنة 21 إلى

 الموت دون قصد  إلىادى التعدي  إذاالسجن المؤبد  ة هي فالعقوب 1الفقره 148 
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 الاعدام وهي الصورة إلىاث ذلك القتل بقصد احد إلىالتعدي المفضي  ةصور ؤ بقيت 
 . 263 ةالمنصوص عليها في الماد

 :ةالمناسب -2

ة المجني عليه عمله ويظهر هذا الشرط في الفقر  أداءكان الاعتداء وقت  إذا تشدد العقوبة 
 إذف على القاضي والمحل لجلسات الواقعةحيث نصت على جرائم ا148  ةمن المادالثانية 

سنوات غير انه ربطها  01 إلى 5من  ةالعقوب المشرع  مشدد حيث رفع يعتبر ظرف
يكون كل هذا مع سبق الاصرار  أنالجرح المرض على  ة الدماءسالا: روف مثل بظ

امة جس ةالتي تتوقف على درج ةوالترصد وهي ظروف اطلق عليها الفقهاء بظروف المشدد
 .  ة الجسم عمداالاعتداء يكون نحو سلام أنحيث  النتيجة

عليها يشتد العدوان  دو قالجسم  محض المساس بسلامةتتمثل في  ةبسيط ةهنا تتحقق جريم
ة الاعتداء البسيط   لجريمةاصلا ةالمقرر  ما يحمل على تشديد العقوبة و في هذين الاعتبارين

ترتبط بفعل  أنيجب  لكي ترتب توقيع العقوبة المشددة هذه النتيجة الجسيمة أنعلى  
 .ة الاعتداء دائما برابطه السببي

 .دون غيرها  148  ةمن الماد ةالثاني ةفي الفقر  ةهي على العموم المحصور وهذه الظروف   

 في الجلسات دون  لفين والمح وما يعاب على المشرع الجزائري انه خصص القضاة      

المجني عليه لوظيفته  أداءيعمم  أنالموظفين حيث كان من الجدير بالذكر مراعات باقي 
 .على كل الموظفين

 

 

 

 

 

tel:263
tel:148
tel:148
tel:148
tel:148


 الواقعة على الموظف العامهانة والتعدي جرائم الإ:                              الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36 
 

 :التشديد أسباب:الفرع الثاني 

لقد أقر المشرع الجزائري للموظف الحق في تمتعه بحماية الدولة من أجل ضمان تفرغه    
و ومية على أكمل وجه ،بأعباء الوظيفة التي كلف بها مما يحقق إستفادة الإدارة العمللقيام 

من وظف م كان لزاما لدولة أن تتكفل بحماية التقديم النفع العام و خدمة المجتمع لذلك 
تاديتم التعدي عليه بالعنف الذي قد يعترضه أثناء و  ناتاجميع أنوع التهديدات و الإه

الذي لا في هذه العقوبات مقارنة بالشخص العادي ووصل الأمر إلى حد التشديد لمهامهم 
،دون أن ننسى حق الموظف في إصلاح الضرر الذي قد تتوفر فيه صفة الموظف العام 

فالدولة تحل محل الموظف وتطالب له بكل حقوقه موفرة ذلك الضرر عند اللزوم ينجم عن 
لأي إعتداء من تعرضه  ف في حالةوظبذلك غليه مشقة اللجوء إللى المحاكم ،وما على الم

اولة الإجراءات وصاحبه حتى يتسنى مز سه بالإعتداء الذي وقع عليه أي نوع أن يبلغ رئي
       .القانونية ضد المعتدي 
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 : خلاصة الفصل الأول 

الموظف العمومي عنصر مهم في المجتمع وبهدف حمايته من كل اعتداء  يعتبر
وضع المشرع الجزائري قوانين خاصة مجموعة في مواد أعطت .على كرامته أو سلامة جسمه

لهذين الإعتبارين أهمية بالغة وشرع عقوبات ردعا لهذه لجرائم الإهانة والتعدي والتي كانت 
ظف فكما لاحظنا أن العقوبات على إهانة أو المساس متفاوتة الدرجات تبعا لمكانة المو 

 .بسلامة السلطة القضائية هي عقوبة جسيمة على غرار الموظف العام أو رئيس الجمهورية
 . وبسن هذه القوانين يمكن المحافظة على هذا الشخص داخل المجتمع 
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 الفصل الثاني 

أوسع  لىإالتعدي على حماية الموظف فقط بل تعدى رع الجزائري في جريمتي الإهانة و لم يقتصر المش
نظرا لأهمية الدور الذي  ى إحتلاف أنواعها ،وعل المؤسسات العمومية وهو عمل اللتشمل مكان من ذلك 

لعلمية ، ا و ذلك في شت المجالات كالخدماتيةتلبية إحتياجات المواطن في العمومية  به  المؤسسات تلع
 داخل ستقرار و ترسيخ للعدالة لما توفره من أمن و إ و أيضا المؤسسات القضائية  ثقافية ،الإجتماعية ،ال،

الكثير  اتلافأقسام متعددة من قانون العقوبات  في معالجة هذه الجرائمسعي المشرع إلى محاولة  ،الدولة
 لهذه الجرائم و شراح القانون رف الفقهاء طمن الاهتمام من 

أما المشرع الجزائري فلم يضع تعريف للمؤسسات العمومية ولكن لبعض المواد القانونية تضفي الحماية 
 :والاستمرارية لهذه المؤسسات حيث تعرضنا

 . الواقعة على المؤسسة الإهانة رائمج: المبحث الأول

 .مؤسسات وهياكل الدولةالى التعدي عل رائمج: المبحث الثاني

 

 

 

 

 

  



 والتعدي على المؤسسةهانة جرائم الإ:                                             يالفصل الثان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83 

 

 .جريمة الإهانة الواقعة على المؤسسة  العمومية:المبحث الأول 

تتمثل جريمة الإهانة الواقعة على المؤسسة في جريمتي و هذا حسب قانون العقوبات وهي جريمة الإهانة 
إلى جريمة البلاغ في أحكامها و التي رجعنا 641متمثلة في البلاغ الكاذب المنصوص عليها في المادة 

التي تتحدث عن الإساءة للهيئات  641و المادة  أركان الجريمة شخاص لنستخلص منها الكاذب ضد الأ
 :وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين . العمومية

 .جريمة البلاغ الكاذب  :المطلب الاول 

 .جريمة الإساءة للجهات الرسمية  :المطلب الثاني

 :لاغ الكاذب جريمة الب:المطلب الأول 

لتقوم جريمة البلاغ الكاذب وتعتبر إهانة للمؤسسة أو الهيئة المبلغ فيها يجب توفر أركان الجريمة من 
 .ركن الشرعي وركن المادي وأخر معنوي

 :وسنستهل هذه الدراسة بالركن الشرعي 

  :ع الأولر فال

قيام . تبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبارتع 1541ونصت المادة  :الشرعي  ن الرك الفرع الأول
وتقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة ،وقوعها  معلم بعديبتبليغ السلطات العمومية بجريمة أحد الأشخاص 

 .ريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابهاقأو ت،وهمية 

دد على أن جريمة الوشاية الكاذبة إذا توفرت عناصرها هي تعد إهانة إلى فالمشرع في هذه الجريمة ح
 .سلطة التي بلغ لها بهذه الجريمة
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 .والتي تكلمت عن البلاغ الكاذب من قانون العقوبات0331و بالرجوع إلى نص المادة 

هذه الحالة من مصلحة  قه التبليغ فييحقلما . فالبلاغ يكون حقا للفرد إلا إذا كان عن واقعة صحيحة
ويمثل جريمة إهانة بالنسبة للهيئة ، هذا يشكل جريمة في حد ذاتهفأما التبليغ عن واقعة الكاذبة . المجتمع
 2.المبلغة

 .يلي بما د أركان الجريمةييتم تحد 641و المادة  033 ومن نص المادة 

 :الركن المادي:  الفرع الثاني

بلغ بوشاية كاذبة ووصف الجريمة بوصف الوشاية أكل من المشرع الجزائري  استعمل :بلاغ الكاذبال 
 :الكاذبة على أن يكون هذا الإبلاغ 

المشرع شكلا معينا ولكن على العموم يكون مكتوبا كما قد يكون شفاهة   يشترطلم  :يحمل شكل معين  -أ
 3.اشرة أو غير مباشرةكما يستوي أن يتم إبلاغ السلطات بطريقة مب.مثل شهادة المدلى بها 

 :موضوع البلاغ  -ب 

و الذي يمثل  طبيعيايجب أن يكون البلاغ موجها إلى شخص معين على أن يكون هذا الشخص  -
  .أو النيابة العامة  لقاضي الذي يمثل الهيئة القضائيةالهيئة المبلغة مثل ا

القانون أن يكون هذا الفرد غير معروف باسمه بل يكفي أن يكون معنيا بألفاظ  واشترط -
 .... مثلا سيادة القاضي.معادلة

خبار متضمنا إسناد يلزم أن يكون الإ: ضده تحديدا كافيا يجب أن يحدد البلاغ الشخص المبلغ  -
فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب إذا أبلغ الشخص .ص معينين واقعة المكذوبة إلى شخص أو أشخا

، أو إذا ابلغ عن جريمة و أن يسندها إلى شخص ما ينسب إليه إرتكابها عن جريمة دون 
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إعتدوا عليه و أحدثوا  به يئة باكملها ، كمن يبلغ كذبا أن البوليس أو الشرطة إسنادها إلى ه
 1. حاولة قتله ، أو انهم سرقوه بعد مجروح ، أو عاهات 

ستوجب بجزاء فاعله ولكن لا يشترط أن تكون هذه الواقعة معاقب يويجب أن يكون الإبلاغ بأمر   - 
بمعنى أنه لا قد حصل عن أمر مجهول لذوي السلطة ، عنها فعلا كما يستوجب أن يكون البلاغ 

 2.أن تكون مجهولة قبل الإبلاغ عنهايشترط في الواقعة 

 إلى أحد الجهتين إما السلطة القضائية أو الإدارية بلاغيجب أن يرفع ال: إليهاالجهة المبلغ -ج 

ويدخل في . و المقصود بالسلطة القضائية ممثلو السلطة القضائية أيا كان اختصاصهم أو درجاتهم *
 033في م  و هم الأشخاص المذكورين.رجال النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، القضاة : هؤلاء 

أما الحكام الإداريون هم أعضاء السلطة الإدارية الذين يختصون بتوقيع جزاءات تأديبية على من يتبعهم *
و المصالح  دارة ،المصالح الحكومية و رؤساء الإيدخل تحت هؤلاء الوزراء و مديرو و . موظفين المن 

 .العامة

ناصر الجريمة ومن ثم يتعين إثباته يشكل كذب الواقعة المبلغ عنها أهم ع:كذب الواقعة المبلغ عنها -د 
من  بالتالي لا يمكن أن يسأل جنائياو وعلة هذا الشرط أن التبليغ عن الواقعة الصحيحة هو حق للفرد , 

بل يكفي لقيام  عة التي تضمنها البلاغ الكاذبيستعمل حقه في حدود القانون ولا يشترط أن تكون الواق
 3.جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الواقعة كذلك في جزء منها 

 . هو إهانة للموسسة التي بلغ عندهاحيث أن كذب الواقعة وهنا تكمن الجريمة التى نحن بصدد دراستها 
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  الركن المعنوي:  ثالثالفرع ال

 .الجنائي الخاص والعام  القصد البلاغ الكاذب جريمة عمدية لذلك لابد من قيامها توفر

فة عناصر أي العلم فالقصد العام يتكون من علم و إرادة أي العلم بكا رادةيتكون من علم وا   :فالقصد العام
الواقعة  إلى تقديم البلاغ فينبغي أن يعلم الجاني علما يقينيا لا بداخله أي شك بأن واتجاه الإرادة. الجريمة

وأن يعلم . كاذبة وأن المبلغ ضده برئ وأن يعلم أن الواقعة تستوجب عقابا جنائيا أو تأديبيا  التي تبلغ بها
 .أن من يوجه إليه البلاغ هو أحد ممثلي السلطة العامة المختصين 

ومتى . فهو الغاية التي يسعى الجاني إلى تحقيقها وهي قصد الإضرار بالمبلغ عنه :أما القصد الخاص 
الدوافع على البلاغ ولو كانت نبيلة في حد بتحققت الجريمة دون الإعتداد  بعنصريهنائي توافر القصد الج

ها ما يكفي من مساس بهيبة و كرامة الهيئة لذلك اعتبرها القانون جريمة من جرائم الاعتبار أن فيذاتها إلا 
ة بعمومية من هيعلى الهيئة و كذلك الاحترام الواجب لهذه الهيئات فيتعلق بما تكتسبه الوظائف ال

 .  الاحترامذا تستوجب الاحترام و البلاغ الكاذب يعد تقليل من ه

خمس سنوات  إلى أشهربالحبس من ستة  على الوشاية الكاذبة 033تعاقب المادة : الجزاء :الرابع الفرع 
 1 .ج د 633,333إلى  23,333و بغرامة من 

علاوة على ذلك الحكم على الجاني بعقوبة تكميلية تتمثل في الأمر بنشر الحكم أو ملخص منه  ويجوز
 .في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه

الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنحة  بالعقوبات التكميلية ، قانون العقوبات بوجه عام  كما يجيز
، صفقات العمومية القصاء من والإ المهنة أو نشاط إغلاق المؤسسةالاختيارية المتمثلة في منع ممارسة 

سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع شيكات أو استعمال بطاقات الدفع ،  ر من إصدارالحظ
 2سنوات 1سحب جواز السفر و ذلك لمدة لا تتجاوز ، رخصة جديدة  صدارمنع من است
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بشيء من الخصوصية تميزت جريمة الإساءة للهيئات العمومية :للهيئاتجريمة الإساءة  :المطلب الثاني 
  .هذه الجريمة ركان، ولكن قبل ذلك سنتطرق إلى الأتمثل في العقوبة عن غيرها من الجرائم و الم

جريمة الإهانة المتمثلة في الإساءة للهيئات العمومية  641حددت المادة :  الركن الشرعي :الفرع الأول 
مكرر  646ف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة ذتطبق على الإهانة أو السب أو الق :"بقولها 

هيئة  أي ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو
 1"نظامية أو عمومية أخرى

 : الآتيةات العمومية و يتعلق الأمر بالفئات و الهيئ: صفة المجني عليه: فرع الثاني ال

أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعيه تمثل السلطة التشريعية في الدول  :البرلمان
صل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين حيث يكون مختصا بحسب الأ، الدستورية 
   . البرلمانيين  ب أو الممثلينو يتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النوا ،السلطات 

 :وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة: غرفتي البرلمان

 عن طريق  ويتكون من مجموعة من النواب يتم انتخابهم انتخابا مباشرا: المجلس الشعبي الوطني
 2.من الدستور 662الاقتراع العام المباشر و السري حسب المادة 

 وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري وقد تأسس لأول مرة بموجب دستور  :مجلس الأمة 
عضواعن طريق 21 أعضائه أي  2/0ينتخب ثلثا ،وعض 644منه يضم  22  في المادة 6221

ضمن كل ولاية فيما  الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية
،  سنوات * 1*ست  ةعضوا يدوم عهد مجلس الأم 42يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 

 .سنوات0فيما تجدد تشكيلته بالنصف كل 
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فالمجالس القضائية هي الجهة 1 الجزائية من قانون الإجراءات  04بمقتضي المادة :المجالس القضائية  
وفي جميع  ،الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى  استئناف القضائية المختصة بالفصل في

غرفة للاهتمام في كل  يوجدمجلس عبر الوطن  42وتمت برمجة . المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا 
 . مجلس قضائي

ولكل محكمة اختصاص إقليمي ، غالبية الدوائر عبر ة متواجدة يقاعدضائية ق جهاتهي  2:المحاكم 
 .لتقسيم القضائي ا عدد من البلديات محصورة بموجب قانونيغطي 

القسم و ، والقسم الأحوال الشخصية وقسم الاجتماعي ، وهي القسم المدني:أقسام رئيسية  1و للمحكمة 
 .قسم الجنائي وقسم الأحداث القسم الاستعجالي و الو  العقاري 

أعطيت للجيش الجزائري منذ الاستقلال عام  التيوهو التسمية الرسمية :  3الجيش الشعبي الوطني
قيادات عليا مكلفة بإدارة و تجهيز  إلى بالإضافةمكون من قيادات القوات البرية،البحرية ،الجوية  ،6212

  .وحدات الجيش للقتال

ة القائد الأعلى للقوات العسكري ، و هو  رئيس الجمهورية دستوريا إلىقمة الهرم في القيادة العسكرية تعود 
 .و وزير الدفاع الوطني

التي لها وجود شرعي و التي  وهي هيئات ،الهيئات النضامية لم يعرف القانون الجزائري:النظاميةالهيئات 
سها بنص صادر عن السلطات العمومية أتم ت ستور و القونين قسطا من المسؤلية و السلطة خول لها الد

و ، و المجلس الشعبي  الوطني  ،الأمةمجلس هيئات عمومية  و بهذا تعد ،و يحكمها القانون العام
 و المجلس الدستوري، و مجلس الدولة و مجلس المحاسبة  ،  المحكمة العليا و ،للقضاء الأعلىالمجلس 

المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق على كما ينطبق 

                                      

يتضمن قانون الاجراءات المدنية  2332فبراير  21الموافق ل  6422صفر 62المؤرخ في  32-32قانون رقم- 1
 ..."يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم في الدرجة الاولى."04والادارية المادة

ية ذات الإختصاص العام و تتشكل من المحكمة هي الجهة القضائ"  من قانون الاجراءات المدنية والادارية 02م - 2
 " .،تفصل في جميع القضايا. أقسام و يمكن ان تتشكل من أقطاب 
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و المحافظة السامية  الأعلىالإسلامي  وحمايتها علاوة على المجالس العليا مثل المجلس  الإنسان
  .للغة العربية مازغيية و المجلس الأعلىالأ

 1.اولان تجتمع في جمعية عامة لتد و ما يميزها أنه بإمكانها

غير الدولة و الجماعات المحلية يتولى تسيير  أخرويقصد بها كل شخص معنوي عام  :الهيئات العمومية
و المؤسسات العمومية  الإداريبالمؤسسات العمومية ذات الطابع  أساسا الأمرمرفق عمومي و يتعلق 

كالضمان العمومية المتخصصة كهيئات ذات الطابع الصناعي و التجاري فضلا عن بعض الهيئات 
 .الاجتماعي 

بط البريد المنافسة وسلطة ض ة على السلطات الإدارية المستقلة كمجلسكما ينطبق مفهوم الهيئة العمومي
 2.و المواصلات و سلطة ضبط الكهرباء و الغاز و سلطة ضبط المحروقات

و الوسيلة  الإجراميكما ذكرنا سابقا في النشاط  أساساالذي يتمثل :الركن المادي  :الفرع الثالث
 . المستعملة و المناسبة

خص ضد المؤسسة و هو التعبير عن هو الفعل الايجابي الذي يقوم به الش :الإجراميالنشاط 
يقول  أنو من مثل ذلك  الإساءةو هو ما يمثل الجريمة  بهيبتهاو الذي ينطوي عليه المساس  فيهايه رأ

الهيئات  أنقوله  أو ، لترسيخ العدالة  عند غضبه في حالة حكم ضده أماكنالمحاكم ليست  أنالجاني 
 الماجنة  الأفعال أولسرقة  أماكنالعمومية 

 : الآتيةتتم بإحدى الوسائل  أنتقتضي الإهانة في هذه الصورة  :الوسيلة المستعملة
 .الرسم  أوالكتابة  أوالكلام 
 :بث الصوت و الصورة و هي آليات 

 : أخرى إعلامية أو معلوماتية أووسيلة إلكترونية  أية

 .تسليم شيء أومن الوسائل المستعملة و كذا إرسال  الإشارةهذه الصورة باستبعاد وتتميز الاهانة في 
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 :المناسبة -ج

الجيش  أوالمجالس القضائية و المحاكم  أوغرفتيه  إحدى أوالبرلمان  إلىكانت الاهانة موجهة  إذا
هذه الهيئات تؤدي  أنباعتبار  أهميتهالهيئات العمومية بوجه عام يفقد شرط المناسبة  أوالوطني الشعبي 

 .وظيفتها على الدوام

يتحدد الركن المعنوي في جريمة الإساءة للجهات الرسمية بالقصد الجنائي : الركن المعنوي :الرابعالفرع 
هيبة الهيئة ولا عبرة بان ما فعله هو مساس بو معرفته أي علم الجاني  و المتمثل في العلم و الإرادة العام

 .أغراض بما يسبقه من بواعث و ما يليه من 

 . صد الخاصنية الإضرار فالقصد العام وحده يكفي دون حاجة للقولا يستلزم القانون 

مكرر  644وضع المشرع الجزائري عقوبة اهانة الهيئات العمومية في المادة : الجـــــزاء :الخامسالفرع 
وحدها  الغرامةأن المشرع الجزائري  رأىولقد  133.333إلى  13.333من   فقطوحددت الجزاء بالغرامة 

ابعد العقوبة قد و  .كافية للاقتصاص على جريمة الاساءة للمؤسسة وهي ضمانات كافية ورادعة في نظره
 لعدم عودة المجني للاساءة بل وليست ضمانةالسالبة للحرية على اعتبار ان هذه الجريمة لا تستحق 

 .للهيئة مرة أخرى
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 ةبمؤسسات الدول أضرار جرائم التعدي الواقعة: الثاني  مبحثال

حيث ذلك من  أوسع إلى ىفقط بل تعد الجزائري بحماية المؤسسة العمومية من الاهانةلم يكتفي المشرع 
تحت من التعدي ويظهر ذلك جليا في القسم السابع  ةالمؤسسالإلمام بحماية  محاولا ةنص في مواد مختلف

التي  والإضرارالقسم الثامن الهدم والتخريب   وأيضا عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية  للمعطيات 
  :مطلبين إلىتقسيم هذا المبحث  إلىيل ما دفعنا لنتج عن تحويل اتجاه وسائل التحت

 .للمعطيات الآلية ةالمعالج  أنظمةعلى  ةجرائم التعدي الواقع  :المطلب الأول 

  .الدولةجرائم التعدي على هياكل مؤسسات  :المطلب الثاني 

 .جرائم التعدي الواقعة على أنظمة  المعالجة الآلية للمعطيات  :المطلب الأول 

 إنمن خلاله يستطيع الفرد  الآن،تم اكتشافها حتى  والانترنت اكبر   بوابة علمية الآلييعتبر الحاسب 
مجهود بدني ولكن كلما  ظهرت سبل   إلىوالتصرفات التي كانت تحتاج سابقا  الأعماليقوم بالكثير من 
الاموال  كل المجالات فلم تسلم منه لا  الأخيرطال هذا  أين  دمن يفس ظهر الأفرادوالتيسير على 

 .ولا المؤسسات  الأشخاصولا  الأعمال

وضع قواعد قانونية لحماية المجتمع من خطر الجرائم المعلوماتية و ما  إلىلمشرع الجزائري ا دفعا وهذا م
ولكن قبل . المعلوماتية أنظمتهاسندرسه في موضوعنا هو حماية المؤسسات العمومية من التعدي على 

 .أولانلقي الضوء على الجريمة الالكترونية  أنالجريمة يجب  أركان إلىالتعرض 

 تعريف الجريمة المعلوماتية :الأول الفرع 

 الجريمةحسب نوع تتباين التي  التعاريفالفقهاء عدد لا باس به من  أعطيلقد  1:التعريف الفقهي
 .المعلوماتيةمفتوح على الشبكات  أوسواء  ارتكبت في مجال معلوماتي مغلق  بالمعلومة المرتبطة

 .متفق عليهثابت و جامع  تعريفالا يوجد  نالآحد  إلىنه أإلا 

                                      

-2362ماجستير ،جامعة منتوري،قسنطينة  مذكرةدردور نسيم،الجرائم المعلوماتية،على ضوء القانون الجزائري المقارن ، 1
 2ص 2360
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 أي أوكمبيوتر  بواسطة يتمامتناع عن عمل غير مشروع  أوكل عمل " بأنهاوبالتالي يعرفها البعض  
 في مجال  الجريمةمحل لارتكاب  أو الجريمةرتكاب لا سواء كان هذا الجهاز أداةو  أخرجهاز معلوماتي 

لدى تتوافر  أنوالتي يجب  الجريمةمحيط ارتكاب او  المعلوماتيةمفتوح على الشبكات  أومغلق  يمعلومات
 1"لارتكابها الكيفية الأصليفعلها 

كالمشرع ما نجد مشرعا عرف الجريمة الإلكترونية  قلة التشريعات المقارنة ظبملاح:التعريف القانوني
 .قهف، بل ترك ذلك الى رجال اللم يعرفها الفرنسي مثلا 

من لمادة الاولي من من خلال الفقرة الثانية   على خلاف ذالك فقد أعطى تعريفا لها اما المشرع الجزائري
ئم بالأنضمة او غيرها من الجرا إنها كل الجرائم سواء المتعلقة بالمسساس"و التي تقول 2 34-32القانون 

 ."باستعمال منضومة معلوماتية الاخرى التي ترتكب أو يسهل إرتكابها 

و التي أحالتنا الى من ذات القانون  2تصال الإلكتروني حسب مفهوم المادة او اي نوع اخر من نضم الإ
 . ، كما سيأتي معناالجرائم هذه د يقانون العقوبات في تحد

 الجريمة أركان: الثاني عالفر 

 3:  الركن الشرعي :أولا

التي تدخل في نطاقها لذلك  الأفعالجدل كبير بخصوص  أثارتفقد  ةمستحدثريمة الجباعتبار هذه 
من قانون  0مكرر 024- 2مكرر  024-36مكرر  024-مكرر024 وذلك بتحليل المواد أركانهاسنفصل في 

 .العقوبات

وهو نظام  الجريمةللقيام هذه  الأولالشرط على تعرف ن أنالركن المادي يجب  إلىقبل التطرق 
الكمبيوتر وما يرتبط به من  على جهازة للمعطيات وهو مصطلح جديد استخدم للدلال الآلية المعالجة

                                      

 2دردور نسيم، المرجع السابق،  ص- 1
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من لجرائم  2332اوت  1الموافق ل  6403شعبان  64مؤرخ في  32/34القانون رقم  2

أوت  61،مؤرخة في  41المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحتها المنشور في الجريدة الرسمية ، العدد،
 1، ص 2332
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 أداءهدف مشترك من خلال  لديها الأجزاءمن  متداخلةمجموعه  أيضاوشبكه معلومات وهو  أجهزه
ذات سرعه عاليه و دقه كبيره يمكنها قبول المعلومات  إلكترونيهحاسبه  آلةوهو  المخزنةالتعليمات 

 1.المطلوبةنتائج النات وتخزينها و معالجتها للحصول على والبيا

الثانية وهي البحث في أركان  المرحلة إلىيمكننا الانتقال  الآليوبتوفير هذا الشرط و هو الحاسب 
 ةالجريم

 ركن وهذا اليدخل في تكوينها ، الجانب المادي الذي  للجريمةلركن المادي ايعد  :الركن المادي: ثانيا
وقد لا يتوفر الركن المادي عن نشاط إجرامي ،و نتيجة و علاقة سببية ، هو عبارة كما ذكرنا سابقا 

وحده للقول بقيام الركن في جميع الجرائم ، فقد يكتفي المشرع بالسلوك دائما على هذه العناصر 
التي تدخل  2.وصور ذلك مايسمى الجرائم الشكلية للجريمة دون إشتراطه أن تتحقق النتيجة المادي 

  . تحتها الجريمة المعلوماتية 

دي لا يشبه تحمل ركن مامعنا وكل صورة  سيأتيعده صور كما  الجريمةينطوي تحت هذه و   
 .الأخرى الصورة

لان الدخول هو ذلك  :للمؤسسة المعلوماتنظام في  الإحتيالي   الدخول والبقاء جريمة :الأولى لصورها*
وما بقى من الجرائم ما  الأساسلذلك اعتبرت هي  المعلوماتينظام ال دون الدخول في جريمةالجوهر فلا 

في أفعال أخرى   العقوبةو تشديد  ص المشرع الجزائري على تجريم بعض الافعال  اهي النتائج و لقد حر 
البقاء على الاتصال حتى  جريمةقب على اولم يكتفي المشرع بالدخول بل ع دخولففي هذه الصورة جرم ال

 .الذكر السابقة 024 المادةوهو ما يستفاد من  بالخطألو كان الدخول 

 :نوعين الإجراميالسلوك  يأخذ الجريمةفي هذه : سلوك الإجراميال

  المعلومات والمعطيات  إلىهو الولوج به الدخول وهو السلوك الايجابي و الدخول الغير المصرح
ى و هو ايضا دخول شخص بطريقة معقدة ال عنه المسؤولن رضا داخل النظام دو  المخزنة
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 ،إليها أونضام معلوماتي غير مصرح لذلك الشخص بالدخول الحاسب الالي ، او موقع إلكتروني 
ويعتبر الدخول 1، الآليويكون ذلك طريق شخص غير مرخص له بالدخول و استخدام الحاسب 

  للمؤسسة لمعلوماتي ا هنا اعتداء على النظام

في كل النظام المعلومات وسواء  أوفي جزء  يقع ان  ولم يشترط المشرع الجزائري في الدخول كون
الصفقات , وعدد عمالهاالمؤسسة،  أسرارغير محمي الدخول هنا لمعرفه  أوكان هذا النظام محمي 

كل هذه الصور وغيرها  الموضوعةالدخول مثلا لمعرفه دفتر الشروط عروض  أوتها ميزاني, المبرمة فيها
  .للمؤسسة المعلوماتية المنظومةيعرفها الشخص بالدخول عن طريق الغش في 

 داخل النظام فقد كان الهدف من تجريمه هو تجريم البقاء الغير المشروع  البقاء الإحتيالي أما
ي وانتفى لديه القصد الجنائ الصدفةبطريق  أي الخطأداخل النظام لمن كان دخوله عن طريق 
يعتبر البقاء تعدي على  الحالةذلك وفي هذه  إلى إرادتهومع ذلك يبقى داخل النظام وتنصرف 

 .للمؤسسة المعلوماتية المنظومة

نظام المعلوماتي أي الدخول بالبانه تواجد غير عادي كالإتصال بواسطة الشبكة المعلوماتية وعرف أيضا 
شكل يتضمنها و غيرها من التصرفات الغير مسموح بها و التي تر فيه ، أي في المعطيات التي و النظ

 2.بدورها بقاء إحتيالي 

لنضام بل يكفي أن في جريمة لبقاء الإحتيالي نية الإضرار باولم يشترط المشرع أن تتوفر لدي الجاني 
 .ء يقوم بمجرد لبقا

 3غير مباشرة أو الدخول سواء مباشرة  التي يتم بها الوسيلة أو والمشرع الجزائري لم يحدد طريقة 
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 :الدخول المباشر* 1 

 الحاسب باستخدام برامج مخصصه لذلك المنظومة الحمايةتخطي حواجز 

ويمكن  إعدادييتركها  من وضع البرنامج عند  وهي فواصل في البرنامج :المصيدة أبواب -
 بالصيانة خاصةداخليه  أجزاءيكتشفها  أن الآلي الإعلاملمهندس 

المغناطيسية القات شرطه  أولاالكربون  أوراقوذلك من خلال الحصول على : القمامةصناديق  -
 .المهملاتفي سلة 

يقوم  إذ للرقابةبالبرنامج الداخلي   الخاصةوهي تقنيه استغلال نقاط الضعف  :الاختصار -
 إلىمن سلامته باستخدام برامج تتيح الوصول   التأكدتشغيل النظام وهو  أثناءالمبرمجون 

يتم  الأحيانوفي بعض . النظام إلىالدخول المبنية  بالإجراءاتدون المرور  المطلوبة الأهداف
بالحاسب مما قد يتيح للغير الحصول عليها و الدخول  الخاصة الذاكرةنسيان هذه البرامج في 

 .للنظام بسهولة
شخص مرخص له بالدخول واستخدام  بأنهمع الحاسوب  يبقل وذلك بان يقوم الفاع :القناع  -

 .البرامج
بحيث يعمل في جزء منه  الآليللحاسب  يتم دمجها في احد البرامج الأصلية خبيثةاستخدام برامج  -

 ليقو بتسجيل الشفرات
 .داخل النظام الموجودةاستخراج قائمه البرامج  الآليمرفقه بجهاز الحاسب  الطباعة آلةاستخدام  -
 بواسطة أليا المعالجةعن طريق التقاط المعلومات والبيانات  المخزنةعلى معلومات  التصنت -

بكل  المتداولةمركز تصنت مما يسهل جمع الاتصالات  أوميكروفون صغير  أومكبر الصوت 
 .نظام المعلومات

 .1اتللمعطي المعالجة الآليةالاعتراض الغير المباشر لنظام  أوالدخول الغير المباشر * 2 
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ممغنط يجعل  أوفي شكل الكتروني  المعالجة علومات على شبكه الاتصالات وأنظمةتدفق الم إن
التسجيل غير المشروع وهو ما يعبر عنه بالدخول  أوتبادلها مهدده بالالتقاط  آوحركتها  أثناءالمعلومات 

  أشكال المشروع وغير المباشر ويدخل بعدة غير

في  الشفرةمفتاح  أوموديم مع توفر كلمه السر  آليوهذا باستخدام جهاز  :بعدالالتقاط المعلوماتي عن  -
 .الحمايةكان النظام مزود نظام  إذاحاله ما 

عن طريق التوصيل خيوط معينه يتم  الطرفية والنهاية الآليبين الحاسب  المتواجدةالتقاط المعلومات   -
والمختلسة عن  المختلفةلها وهي تشمل المعلومات بعد تحوي الكترونيةوذبذبات  إشارات إرسالبمقتضاها 

 .طريق مرسل صغير يسمح بالتقاط المعلومات عن بعد

 أجهزه بواسطةمن الجهاز مع تسجيلها وحل شفرتها  المنبعثة الكهرومغناطيسية الإشعاعاتالتقاط  -
 1.متطورةجد  إلكترونية

 .على المنظومة المعلوماتية للمؤسسة هو صورة بسيطة لجريمة التعدي و جريمة الدخول و البقاء 

 لمعطيات في أنظمة المعالجة الآليةتغيير ا أوهي حذف  :الصورة المشددة لالدخول و البقاء-*
 .تخريبها أيضا أو للمؤسسة التابعةللمعطيات 

 :يمة الغش الإلكتروني ر ج  : الثانية الصورة

الآلية  المعالجةعمل نظام  تباطؤالعمل في النظام المعلوماتي يتمثل في فعل يسبب لنا  إن إعاقة 
 .النظام ما يصيبه بالشلل إرباك أوللبيانات 

 : أساليب الإعاقةوتتمثل 

موقع  كإغراق الكترونيةتحويلات  إجراءمن خلال  أوعمل برنامج احتيالي  أوفي تعديل النظام  
 .شلل القيام بوظائفه إلىمما يؤدي  الالكترونيةالرسائل  الشبكةعلى 
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ولكنها  الآليعلى الحاسب  الموجودةعن طريق الفيروسات التي هي برامج مثل كل البرامج ويكون ذلك 
لجهاز سواء تجعل تلك البرامج على ا الموجودة الأخرىعلى كافة البرامج  التأثيربحيث يمكن  مصممة 

وبالتالي تعطيلها عن  الآليمن على جهاز الحاسب  الأخرىالبرامج   تعمل على مسح كافة أومنها  نسخة
 1.العمل

نص عليها القانون و هو  يقة بإحدى الطرق التيبتغيير الحقفي هذه الصورة  السلوك الإجراميو يتمثل 
 :وهي  عناصر لاثةلابد من توافر ثولقيام هذه الجريمة  ومن هنابب ضرر تغيير من شأنه أن يس

مستند ، و يشترط أن يظهر أو بيانات تتم معالجتها، وتتحول إلى معلومات مفيدة وجود معلومات  -6
، فلا يشترط أن يتم الغش على مستندات مطبوعة على أوراق المعلومات إلى حيز الوجود 

داخل جهز الكميوتر،و ، فيمكن ان يتم التزوير على معلومات المعالجة أليا بواسطة طابعة 
ومن هنا يمكن القول بتطبيق ذلك على برنامج الكميوتر قرص صلب أو قرص مرن مسجلة على 

، و ممغنط فهو معلومات مفيدة دما يكون هذا البرنامج قد دون على أسطوانة أو شريط ، و عن
 . من ثم فإن تغيير الحقيقة فيه يعد غشا 

لمضمون المعلومة طالما ضلت أي إضافة و يقصد إبدالها ،ولا يعتبر تغيير : تغيير الحقيقة  -2
 حالتها و مضمونها ، المعلومات محافضة على 

بأية حذفها أو إضافتها أو التلاعب فيها للمستندات المعلوماتية في حالة و تقوم تغيير الحقيقة 
أم كانت تمثل جزءا من برنامج االتشغيل أو بيانات مخزنة في ذاكرة اللآلة صورة سواء كانت ال

 طبيق و يجب أن يكون محلا للتجريم برنامج الت
، وقد يكون الضرر ، و بإنتفائه تنتفي وهو عنصر مهم في الجريمة المعلوماتية : الضرر -0

   2. ئع أو إجتماعيا ، و البحث في الضرر من عدمه يتعلق بالوقاماديا أو فرديا 
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 .تشمل وصفين  وهي 

 المعالجةبنظام  الماسةومن جرائم الاعتداء  الجريمةتكون فيه المعطيات وسيله لارتكاب :  الأولالوصف 
 أو المعالجةالاتجار في معطيات  أوالتوفير، النشر، , التجميع,  البحث, التصميم" للمعطيات مثل الآلية

تكون  أن الجريمةالمشرع الجزائري يشترط في قيام  أنخارج النظام ونجد  الموجودةمرسلة  أومخزنه 
 .من هذه الجرائم الجريمةخصيصا لارتكاب  المعدةالمعطيات 

الماسة بالأنظمة المعالجة جرائم الاعتداءات  نتيجة آو تكون فيه المعطيات محصلة  :الوصف الثاني
استعمالها ملف  أونشرها  أو إفشاؤها أوفي حيازتها  المتمثلة الأفعالللمعطيات وتتحقق احد  الآلية
 1.مال الجوسسةالأع

 هي جريمة الإتلاف المعلوماتي و : صورة الثالثة ال

 صورة إجراء تعديلات غير مشروعة إما ،  في عدة صوريتمثل الركن المادي في هذه الجريمة  
 : الآلية مة الحسابات ظللمعلومات داخل أنأو الإدخال الغير مشروع للمعطيات أو تدميرها 

مبرمجة آليا واحدا من يشكل التعديل غير المشروع للمعلومات ال :للمعلومات التعديل غير المشروع .  1
للمعلومات شيوعا ، و يمكن تعريفه بأنه كل تغيير غير مشروع للمعلومات و برامج أكثر صور الإتلاف 

 .يتم عن طريق إستخدام إحدى وضائف الحاسوب االآلي 

عد أثرا من مجرد إجراء بعض ،و إن كان أب الإتلافصورة من صور وهو بدوره  :تدمير المعلومات . 2
  .و يكون التدمير أما بالمحو أو الإخفاء التعديلات للمعلومات 

المعلومات تصلح لان تكون محلا أكد جانب من الفقه أن : جريمة سرقة المعلومات :  الصورة الرابعة
لحصول عليها يكون ،ابثروات طائلة من حوزة صاحبها ، فهي تقدر تداء عليها و إغتصابها للسرقة بالإع

  2.، و السرقة المعلوماتية يترتب عليها ضرر للغير بالحصول على كلمة السر
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 :الركن المعنوي:ثالثا

 ةقصدي جريمةهي  الدولةلمؤسسات  التابعةللمعطيات  المعالجة الآلية ة التعدي على انظم جريمة إن 
 القصد الخاص في بعض الصور ونظرا للتعدد والإرادة وأيضالعام والذي يتطلب العلم يجب توافر القصد ا

الدخول والبقاء تتطلب القصد العام  جريمة أنكما جاء معنا فلقد اتفق الفقه على  الجريمةصور في هذه 
داخل النظام المعلوماتي بشكل غير مصرح به يعد  إلىفقط والذي يتمثل على العموم في العلم بان الولوج 

وما يتضمنه  الآليهو جهاز الحاسب  محل الحق ما لحماية ساعيالمشرع الجزائري  أنباعتبار  جريمة
 .وأسرارمن معلومات و برامج 

أعمال تتطلب قصد عاما يكفي فيها علم الجاني بان ما يقوم به من  أيضافهي  الإتلاف جريمةعن  أما
 وأنتائتلافها او لمعطيات بمحوها ا أوالتي كانت عليها المعلومات  الحالةتغيير  إلىتؤدي  أنها من شأن

 .تحقيق ذلك إلىتتجه ا رادته 

من الخارج الفقهاء  أوفي الاعتداءات العمدية  على النظام سواء من الداخل  والمتمثلة الأخرىالجرائم  أما
نها تتطلب بقصد خاصا الأخر فاقروا بأالبعض  أماالقصد الخاص  إلىاختلفوا منهم من قال بعدم حاجتنا 

 أوالبحث  أومن خلال التصميم  الخارجية أو الداخليةالفاعل بالتلاعب في المعطيات سواء  نيةفي  تمثل
 .الاتجار في هذه المعطيات

و هو الذى يعبر عن قصد الخاص توفر ال  مدية يفترض لإثباتها فهي جريمة عاما عن جريمة السرقة 
المعلوماتي و يستدل عن توافر القصد الجنائي  ىء، لأنها تكشف عن نية الجاني في حيازة الشنية التملك 

 1.من القرائن و الضروف 

 :الجزاء:ثالثالفرع ال

عليها  و التي صادقة المعلوماتيةفي الجرائم  الدولية الاتفاقيةمن  الأولى المادة لأحكاموطبقا 
   024تطبيق المواد  وأيضاتكون رادعة وهذا ما اخذ به المشرع الجزائري  أنالجزائر العقوبات يجب 

إذا مست الجريمة   العقوبةوذلك بمضاعفه  0مكرر   024 المادةعلى  2مكرر    024 6مكرر 
الدخول  جريمةعاقب المشرع الجزائري على  فإذاسابقة  الذكر  المادةحسب نص المؤسسات ،و ذلك 
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في حاله التعدي على  فالعقوبة آلف 633 إلى ألف 13سنه وبغرامه من  إلىحبس  أشهر بثلاثةوالبقاء 
تغيير  آوترتب على ذلك حذف  إذا أما ألف 233 إلى 633سنه من  2الى أشهر 1تكون من  المؤسسة

 إلى ألف مائهسنوات وغرام من  أربع إلى المؤسسة بسنةتم التعدي على  إذا العقوبةتخريب فتكون  أو
من  العقوبةوتكون  للمؤسسة التابعةى البيانات وهي الاعتداء عل الثانية الجريمةفي  أما ألف مائهثلاث 
ثالثه  الصورةفي  أماملايين دينار جزائري  أربعه إلىمليون  إلىتضاعف  والغرامةسنوات  1 إلىسنه 

 633 إلىملايين  63 إلىمليون  233من  والغرامةسنوات  1 إلى أشهر 4فيكون الجزاء هو الحبس من 
 .مليون دينار جزائري

 :التكميلية العقوبة

 جريمةفي ارتكاب  المستعملةاوالبرامج والوسائل  أن تنصب على الأجهزة التي يمكن  المصادرة -
 .من هذه الجرائم

 .للمعطيات المعالجة الآلية الماسة بأنظمةمن الجرائم  للجريمةالمرافق التي تكون محل  إغلاق -
يكون المالك  أن الجريمة شريطةمكان الاستغلال الذي ارتكبت على مستوى  أوالمحل  إغلاق -

 علي علم بها
 .اما في حاله الشخص المعنوي فعاقب هذا الاخير بصفته فاعلا او شركه -
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 ةللدول ةالتعدي على الهياكل والمؤسسات التابع ةجريم: المطلب الثاني

المعلومات فقط بل نص المشرع الجزائري عن جرائم اخرى تفرقت في العديد  لا يقع التعدي على انظمة
 .ركن المادي والمعنوي لهذه الجريمة من المواد سنجمعوها لنحصل على ال

ني او مبا يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في" 1021 المادة :الشرعيالركن :الفرع الأول
خازن او ورش وذلك اذا كانت اخر او سفن او مو متنقلة او بو و غرف او خيم او اكشاك ولمساكن ا

 "للجاني مسكونة او مستعملة للسكن سواء كانت مملوكة او غير مملوكة

ل او وضع النار عمدا في الام كل من سنة 23ن المؤقت من عشر سنوات الى يعاقب بالسج" 021م 
 .اذا لم تكن مملوكة له الاتية

 .ىللسكن اذا كانت غير مسكونة او غير مستعملة...... كخيام او اكشا ني او مساكن او غرف اوابم -

 .مركبات او طائرات ليس بها اشخاص -

 .شابخغابات وحقول مزروعة اشجار او مقاطع اشجار او ا -

 .او محصولات موضوعه في اكوامولات قائمة محص -

فارغة اذا لم تكن ضمن قطار به   اخرى او عربات سكة حديدية سواء محملة بالبضائع او باشياء منقولة-
 .اشخاص

تعلق ت 021 -021 .في المادتين المؤبد اذا كانت الجرائم المذكورةالسجن  مكرر تطبق عقوبة 021م 
 .للقانون العام باملاك الدولةاوباملاك الجماعات المحلية او المؤسسات او الهيئات الخاضعة

صور من ابشع  العامة وهي صورة على المصالح جرم المشرع في هذا النص الاضرار العمدي الواقع
ذه الاموال و ما يمس مصالح الدولة فيها لما تشكله من عدوان على ه التعدي على المؤسسات العمومية

 2.الداخلي وما يتعلق بامن الدولة
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والتي وك الذي ياتيه الجاني على المؤسسة العمومية يقوم هذا الركن على السل :الركن المادي:الفرع الثاني
تة او منقولة تملكها الدولة او ذي يرد عليه السلوك فهو عبارة عن اموال في ثابموضوع الالعن  هي عبارة

 .منها تابعة لها او تملك الدولة نسبة كبيرة

عليه سلوك  الذكر والذي يقع ومن الملاحظ ان موضوع الجريمة ورد حصرا في المواد سابق
 .الذكر ة في المواد السابقةتعدي الى اشياء ليست مذكور الجاني في هذه الجريمة لا يمكننا ان ن

 1."اضرم النار عمدا  "الحرق بقول المشرع من السلوك يجب ان يتخذ صورة

لتحقيق اهدافه بقوة  المملوكة للدولة اي ان الجاني استعان واستعمل واضرام النار  في المؤسسة
ارادته ولم يعد في وسعه كبحها،  وقاطلقها خرجت عن طمن قوى الطبيعة المدمرة وهي قوة عمياء متى 

ل و اتلفة  إ شعلت ام لم تشتعسواء ،وضع النار هنا مجرد اضرام النار،   ولا تقدير النتائج التي تؤدي اليها
والمشرع لم  ."وضع النار"  ع النار وهذا يفهم من كلمة متى وض تقع تامة المؤسسة ام لم تتلفها، فالجريمة

يحدد الوسائل التي تستعمل في الحريق سواء عود ثقاب او بنزين او كهرباء الى اخره من المواد التي 
 2.تسهل اضرام النار

ى المشرع الجزائري في هذه الجريمة على خلاف في التشريعات المقارنة وان هذه و ما يعاب عل
 .فهي الحرق وسيلة ام النتيجة ةوهي في الحقيق "وضع النار "وهي حدةوا اعتمدت على وسيلة الجريمة

 3.الى اخره  ون بالاتلاف او التخريب او السرقالتعدي لا يقوم على الحرق فقط بل يك و  

ام  انت وقت دوام الموظفين في المؤسسةان المشرع الجزائري اغفل وقت اضرام النار سواء ك كما
الموظفين لما تثير  وقت دوام نها راعت ذلك وشددت في العقوبةا  ما يلاحظ في التشريعات المقارنةو لا 

 (.الموظف) المجني عليه د يكون بعيد الامد علي نفسيةمن رعب ق ه هذه الجريمة
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يتخذ ركنها  جريمة وضع النار في المؤسسة العمومية هي جريمة عمدية :الركن المعنوي:الفرع الثالث
علم المتهم بان  في ضر فتطلب لها هو القصد العام والذي يالقصد الجنائي، والقصد المت المعنوي صورة

الشخص الى  ر القصد الجنائي كذلك اتجاه ارادة ويتطلب تواف المحروق او المبني هو ملك للدولة  الشيء
 .1لانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم ريمةل فاذا تخلف العلم وانتفت الارادة لا تقوم الجاتيان هذا الفع

فيها وهي النار يهدف فيها الجاني من وراء  فهذه الجريمة الخاصة التي تتميز بالوسيلة المستخدمة
 .تدميرا تاما وكاملا " محل الجريمة" المؤسسة فعلته الى تدمير

مثل ذلك ان و  انتفت الارادةر انها لا تقوم اذا غي. لا يتصور الخطا فيها فهي على العموم جريمة
 ةالجاني لم تاتي على وضع النار واحراق المؤسس يلقي الجاني سيجارة  فياتي ذلك عن المؤسسة هنا ارادة

 .ألحق بالمؤسسة و اضر بهاعلى الخطا الذي  هسائلو إنما  ن

الى فعل الضرر بطبيعته ينطوي على  نياالجة الاضرار لان اتجاه الارادة ولا يلزم للقيام القصد ني
ة لجريملة المشددة لدى المتهم، لكن القصد الخاص متطلب في الصور  ة الضرر وعلى قيام هذه الني

 ةالمشدد ةويترتب على توافره استحقاق العقوب

 :العقوبة:الفرع الرابع

عقوبتها ة  مشدد بكونها جناية  ة التعدي على المؤسسات العموميةنص المشرع الجزائري في جريم
الهيئات  صلتاو موهياكلها وحفاظا على امنها الداخلي، فضلا عن  السجن المؤبد وذلك حماية  للدولة

فأدرج المشرع الجزائري في .للمواطنين تباشير هذه الهياكل من منافع عامةويسر لما  عملها في سلامة
اقعة على مؤسسات الدولة او مصالحها مكرر السجن المؤبد اذا مست جريمة اضرام النار الو  021المادة 

 .بالأشخاص وبالممتلكاتهذه العقوبة وضعها المشرع ردعا لجريمة اضرام النار وما تسببه من اضرار و 
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 :خلاصة الفصل الثاني 

وضع  حفاظا على المؤسسة العمومي من جريمة الإهانة الواقعة على المؤسسة
جريمة الاساءة التي تمس  المشرع جريمة البلاغ الكاذب واعتبرها مساسا بكرامتها وايضا

وايضا حماها من التعدي وذلك بالجرائم المستحدثة والمتمثلة في بشرف الهيئة واعتبارها 
التعدي على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التابعة للمؤسسات كما أدرج أيضا جريمة 

 .محاولا بذلك حماية المؤسسة وهياكلها والمصالح التابعة لها من أي اعتداء اضرام النار
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من خلال ما درسناه في موضوع الجرائم الاهانة والتعدي الواقعة على الموظف العام  
القانونية المتناظرة في عدة اقسام في  صو صو المؤسسة العمومية و تسليط الضوء على الن

قانون العقوبات يتضح لنا ان المشرع الجزائري يحاول تجريم كل الافعال التي تندرج تحت 
انب جرائم الاهانة والتعدي على الموظف ، حيث قرر جزاءات متفاوتة هذه المخالفات الى ج

 صظا منه على هذا الشخالعام و حفا نظام التشديد في بعض التصرفات و ذلك بغية الردع
 .مة للافراد و المجتمعدايضا للمؤسسات لما تقوم به من خ لما يقدم من منفعة عامة و

 :و من خلال دراستنا توصلنا الى النتائج التالية 

أن المشرع الجزائري و في محاولة وصفه للجرائم التي تخض الموظف العام جمعها في  
فصل واحد و هي جرائم الاهانة والتعدي عليه و رغم انه في هذا الفصل وضع المؤسسة 
ايضا و لكن في جرائم التعدي لم يرد ذلك في هذا الفصل بل تركها في فصول اخرى 

 كالتعدي على انظمة المعالجة فيها 

تي في جريمة الاساءة لرئيس الجمهورية و جريمة اهانة المؤسسات كانت العقوبة ال -1
فقط فيما العقوبة التي وضعها للموظف العادي " الغرامة" ية لوضعها المشرع هي العقوبة الما

  .و المنطق هي الحبس و الغرامة وهذا ما يتنافى
المؤسسة العمومية عرضة ي عقوبة مخففة مما يجعل هساءة فالإ ما ما يخص عقوبةأ

 لانتهاك حرمتها
كانت العقوبات موزعة بين  ريمة التعدي على الموظف العام المشرع الجزائري في ج  -2

  .الجنح و الجنايات و ذلك حسب جسامة كل جريمة
وضع جريمة واحدة و  في جرائم التعدي على المؤسسات العمومية المشرع الجزائري  -3

ين لم يتم التعرض لهذه أ تحت الهدم و التخريب فصل  وضعهاأو الحرق " إضرام النار "هي 
،و هذا ما يعاب في كون وجود فراغ تشريعي  إذا وقعة على المؤسسة عمومية الجرائم 

  .التي ألمت بكل هذه الجرائمخرى مقارنة بالتشريعات الأ
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 : التوصيات 

 : في خاتمة هذا الموضوع هي أوردناهاالتي من أهم التوصيات 

للإحاطة في مجال جرائم الموظف العام و المؤسسة لعلمي ضرورة توسيع البحث ا -1
 .لمسته في المراجع في هذه الجرائم ،نظرا للقصور الذي بها
جرائم  يخص بعض العقوبات و خاصة في مامحاولة إعادة النظر في تكييف  -2

و جعلها عقوبات مناسبة و رادعة  ات العموميةئهيالإساءة لرئيس الجمهورية ، و الإساءة لل
 . في نفس الوقت 

و وضع عقوبات وذلك في جرائم التعدي على المؤسسة ضرورة التوسيع في التجريم  -3
   , تعدي تكون أيضا رادعة لها ، حفاضا لها من أي 
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 قائمة المصادر :اولا

 .،رواية ورش عن نافع المدنيالقرآن الكريم-أ   

 الحديث الشريف-ب  

 :التشريع الأساسي –ج 

  .المعدل و التمم 6991دستور الجزائر لسنة  1- 

 (الأوامر القانون العضوي و ) :دي التشريع العا -د

فبراير سنة  42الموافق  6249صفرعام  60المؤرخ في  89-80قانون رقم  -6

 .يتضنم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  4880

يونيو  0الموافق ل  6801صفر عام  60المؤرخ في  621 – 11لأمر رقم ا -4

بموجب القانون .، الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم6911سنة 

، مؤرخ  83، منشور في الجريدة الرسمية ، العدد 4861يونيو 69، 61/64

 . 4861يونيو  44في 

يونيو  62 الموافق 6243جمادي الثانية  69المؤرخ في 81/88رقم  رالام -8

،منشور في الجريدة لأساسي للوظيفة العمومية المتضمن القانون ا  4881

  .4881يوليو  61في ، المؤرخة 21الرسمية، العدد 

المتضمن قانون  6801عام صفر  80المؤرخ في   11/621الامر رقم  -2

 07/17رقم بموجب القانون المعدل و المتمم قانون  الإجراءات الجزائية

 .4863مارس  43الموافق ل  6280عام جمادى الثانية  40مؤرخ في 

سبتمبر  1الموافق ل  6242رجب عام  46المؤرخ في  82/66رقم  قانون -2

 .يتضمن القانون الأساسي للقضاء 4882

فيفري  48الموافق ل  6243رم مح 46المؤرخ في   86-81القانون رقم  -1

 .يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته488
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يناير  64الموافق ل 6288سفر  60مؤرخ في  64/86قانون عضوي رقم  -3

 .تعلق بنظام الانتخابي 4864

 64الموافق ل  6288صفر عام  60المؤرخ في  82/ 64قانون عضوي رقم  -0

 .يتعلق بالإعلام 4864يناير سنة 

الموافق ل  فبراير سنة  6243محرم عام  46مؤرخ في  81/84قانون رقم  -9

 88،ص يتضمن تنظيم مهنة الموثق ،4881

يتضمن مهنة محافظ البيع ،  4861أوت  8المؤرخ في  61/83القانون رقم  -68

 .4861اوت  88المؤرخة في ، 21العدد، منشور بالجريدة الرسمية . بالمزايدة

أوت  2الموافق ل  6288شعبان عام  62المؤرخ في  82-89قانون رقم  -66

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  4889

 23منشور في الجريدة الرسمية ، العدد الإعلام و الإتصال و مكافحتها،

 . 2ص  4889اوت  61،المؤرخة في 

 4881فبراير  48الموافق ل  6243محرم  46المؤرخ في  88/ 81قانون  -64

 .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي

الموافق ل يناير  6266جمادى الثانية  44مؤرخ في  82/ 96القانون  -68

  .يتضمن مهنة المحاماة 6996

 6991يوليو  9بتاريخ    6263صفر  48مؤرخ في   48/91رقم الأمر  -62

 .يعدل يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي

 :مراسيم ال–و 

الموافق  6261جمادى الأولى  62المؤرخ في  92/868المرسوم التنفيذي  -62

 .الخاص بالخبراء القضائيين 6992أكتوبر   68ل 

الموافق  6281رجب  62في  المؤرخ 92/289المرسوم التنفيذي رقم  -61

 .الجزائر -الترجمان الرسمي–المتضمن قانون المترجم  6992ديسمبر  82ل
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 قائمة المراجع: ثانيا 

 الكتب .أ

-4864عشر ،الطبعة الثانية أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،  -86

 .  دارهومة ، الجزائر 4868

الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة  أحسن بوسقيعة،  -84

 .دار هومة، الجزائر -4868.الخامسة عشر

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثانية، الطبعة   -88

 .دار هومة، الجزائر -4864/4868. الثالثة عشر

دار  -4866. ط.د ي، قانون العقوبات القسم الخاص،جلال ثروة، علي القهوج  -82

 .المطبوعات الجامعية الإسكندرية، مصر

الدار الجامعية  -4880. ط.خالد ممدوح إبراهيم، أمن الجريمة الالكترونية، د  -82

 .الإسكندرية، مصر

الجزء الأول، . محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص  -81

 .دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن. 6281.4862

منير محمد الجنيهي، ممدوح محمد الجنيهي، جرائم الانترنيت و الحاسب الآلي و   -83

 .مصر. الإسكندرية.دار الفكر الجامعي. ط.، د4881وسائل مكافحتها، 

، دار 4883. الطبعة الأولى. محمد أمين الشوابكي، جرائم الحاسوب و الانترنيت  -80

 .ط.ب.د. الثقافة

. الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، الطبعة الأولى مروك نصر الدين،  -89

 .الجزائر. 4888الديوان الوطني للأشغال التربوية، 

، جامعة ، مهددات أمن المعلومات و سبل مكافحتها منصور بن سعيد القحطاني   -68

  . 4880نايف العربية للعلوم  الأمنية ، 

ه، 6240. م4883عة الثانية،عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطب  -66

 .الجزائر.جسور للنشر و التوزيع



    ق ائمة المصادر والمراجع
 

66 
 

ديوان . 4882عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،  -64

 .بن عكنون الجزائر. المطبوعات الجامعية

عبد الله سليمان ، شرح قانون العقبات الجزائري القسم العام ، الجزء الأول ،  -68

 .، الجزائر 6990امعية ديوان المطبوعات الج

.  4864.ط.فتوح عبد الله الشاذلي،جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، د  -62

 .دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر

ط، . الجرائم الواقعة على السلطة و العدالة، د: فريد الزغبي، الموسوعة الجنائية  -62

 .ن، دار صادر، بيروت، لبنان. س.د

دار . 4882ط، .نوفل علي، عبد الله صفو الدليمي، الحماية الجنائية للمال العام، د  -61

 .هومة ،الجزائر

ط، دار الهدى، . جريمة، د 28شرح : نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص -63

 .الجزائر

فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزغبي، شرح قانون العقوبات القسم   -60

 .ن.ب.د. دار الثقافة للنشر و التوزيع، 4889الخاص، طبعة 

  :المذكراتالأطروحات و -ب 

بين الفقه و  دراسة مقارنة. نادية سخان، الحماية الجنائية للشرف و الاعتبار -6

 باتنة ،،جامعة  الحاج لخضر ، ه  دكتورا أطروحة ،القانون الجنائي الجزائري

4862- 4861. 

دكتوراه ،  أطروحة الحماية الجنائية للمعطيات الرقمية ،  ،عفاف خذيري  -4

 4860-4863، جامعة الشيح العربي التبسي، تبسة 

 ء القانون الجزائي المقارن، مذكرةنسيم دردور، جرائم المعلوماتية على ضو -8

 .جامعة الجزائر. 4862 -4868ماجستير، 

 أطروحة جزائريلاسامي محمد غنيم، جرائم الفساد في التشريع لفلسطيني و -2

 .61/63دكتوراه، جامعة الجزائر، 
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 : المقالات -ج 

، "إشكالات الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري"بن دعاس فيصل،  -6

4868- 4866. 

 في القانون المغربي،رائم  التخريب والإتلاف و التعييب ج، بن علجية  -4

           المواقع الإلكترونية

تاريخ   <Site-cgn<www.mdn.dz: الدفاع الوطنيرسمي لوزارة الموقع ال -

 .48:88الساعة  61/82/4869الزيارة 

   



 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات
 

 



     فهرس المحتويات
 

69 
 

4-1.....................................................................................................مقدمة

  

 73-5...........................................جرائم الإهانة والتعدي على الموظفين:الفصل الأول

 6 ............................................ جرائم الإهانة الواقعة على الموظف:المبحث الأول

 6.........................................إهانة السلطة القضائية ومساعدو العدالة:المطلب الأول

 6.........................................................................عيالركن الشر:الأول الفرع

 3 ....................................................................صفة المجني عليه:الفرع الثاني

 11..........................................................................الركن المادي:الفرع الثالث

 14........................................................................الركن المعنوي:الفرع الرابع

 15................................................................................الجزاء:الفرع الخامس

 16................................................جريمة اهانة الموظفين العموميين:المطلب الثاني

 13......................................................................رئيس الجمهورية:الفرع الأول

 37........................................................................ الموظف العادي:الفرع الثاني

 32.................................................جرائم التعدي على الموظف العام:المبحث الثاني

 32............................................جريمة التعدي المرتكبة ضد الموظف:المطلب الأول

 32..........................................................................الركن الشرعي:الأول الفرع

 32...........................................................................الركن المادي: الفرع الثاني

 73.........................................................................الركن المعنوي: الفرع الثالث

 77.................................................................................اتالجزاء:الفرع الرابع

 74................................................................. أسباب تشديد العقوبة:المطلب الثاني

 74....................................................................شروط تشديد العقوبة:فرع الأولال

 76...........................................................................أسباب التشديد: الفرع الثاني

 66-72.......................................جرائم الإهانة والتعدي على المؤسسات:الفصل الثاني

 72...................................... جرائم الإهانة الواقعة على مؤسسات الدولة:المبحث الأول

 72.............................................................. جريمة البلاغ الكاذب:المطلب الأول



     فهرس المحتويات
 

70 
 

 72........................................................................الشرعيالركن :الفرع الأول

 46..........................................................................الركن المادي: الفرع الثاني

 43.......................................................................الركن المعنوي: الفرع الثالث

 43...............................................................................الجزاءات:الفرع الرابع

 47............................................................جريمة الإساءة للهيئات:المطلب الثاني

 47........................................................................الركن الشرعي:الفرع الأول

 47..........................................................................صفة المجني: الفرع الثاني

 45.........................................................................الماديالركن : الفرع الثالث

 46....................................................................... الركن المعنوي:الفرع الرابع

 46................................................................................ءالجزا:الفرع الخامس

 43...............................ي الواقعة اضرارا لمؤسسات الدولةجرائم التعد:المبحث الثاني

 43..................المعالجة الآلية للمعطيات أنظمةعلى  الواقعة جرائم التعدي:المطلب الأول

 43...........................................................تعريف الجريمة المعلوماتية:الفرع الأول

 42...................................................................................أركانها: الفرع الثاني

 55...................................................................................الجزاء: الفرع الثالث

 53........................لهياكل والمؤسسات التابعة للدولةجريمة التعدي على ا:المطلب الثاني 

 53...........................................................................الركن الشرعي:الفرع الأول

 52............................................................................الركن المادي: الفرع الثاني

 52.........................................................................الركن المعنوي: الفرع الثالث

52....................................................................................الجزاء:الفرع الرابع
        

 61.....................................................................................................خاتمة

  67.....................................................................................المصادر والمراجع

 62......................................................................................خلاصة الموضوع

 62.......................................................................................فهرس المحتويات


